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إن فكرة إحاطة المستهلك بالحمایة القانونیة لیست فكرة حدیثة أو قاصرة علـى عقـود 
إذا یحتــاج إلــى الحمایــة-أیــاً كــان العقــد الــذي یبرمــه-فالمســتهلك. التجــارة الالكترونیــة

لأن الأخیـــر یتمتـــع بـــالخبرة والقـــدرة . كـــان الطـــرف المقابـــل لـــه فـــي العقـــد تـــاجراً محترفـــاً 
الاقتصــادیة ممــا لا یحظــى بــه المســتهلك وهــذا مــا قــد یــؤدي إلــى عــدم تــوازن فــي العقــد 

.المبرم بینهما، ویدعو إلى ضرورة حمایة الطرف الضعیف فیه وهو المستهلك
حینمــا یكــون العقــد الــذي یبرمــه المســتهلك مــن إلا إن هــذه الفكــرة طرحــت مــن جدیــد

لأن المستهلك في هذه العقود یبرم العقد مـع تـاجر لا یعرفـه . عقود التجارة الالكترونیة
. ولا یعرف مكان وجوده كما إنه لا یستطیع رؤیـة محـل العقـد أو التأكـد مـن مواصـفاته

لـى فكـرة عــدم وهـذا مـا یضـیف إلـى مبــررات حمایـة المسـتهلك مبـررات جدیــدة تضـاف إ
ممــا یتطلــب البحــث عــن إطــار قــانوني لحمایــة المســتهلك فــي ضــوء . التــوازن فــي العقــد

.وهو ما یهدف إلیه هذا البحث. المبررات الجدیدة لهذه الحمایة



Consumers Legal Protection in Contracts of e. Commerce

The idea of encompassing the consumer with legal protection

is not a new idea or related just with the contracts of e.

commerce. As the consumer- whatever was the contract needs

the protection where the other party of the contract is a

professinal trader, because the later has the expertise and

economic ability which the consumer dose not have, and that

effects on the balance of the contract and makes it necessary to

protect the week party which is the consumer. But this idea is

raised again in the field of e. commerce contract, because the

consumer in this contracts deals with a person unknown to hi

and the consumer does not know where his residence, and that

adds to the excuses of consumer protection a new excuses

which need to find out the legal framework of consumer

protection according to this new excuses. And this is the aim of

this paper.

المقدمة 
تعد التجارة الالكتروني صیغة جدیدة من صـیغ التعامـل القـانوني فهـي ولیـدة التطـور 

وإذا كانت هذه التجارة لا تختلـف فهـي جوهرهـا عـن أي . في وسائل الاتصال عن بعد
إنها تتمیز عـن تعامل أخر فهي عبارة عن عقود أو اتفاقیات بین طرفین أو أكثر، إلا 
ــــرام العقــــد خلالهــــا ــــتم إب ــــي ی فعقــــود التجــــارة . ســــواها مــــن صــــیغ التعامــــل بالوســــیلة الت

ومثـــل هـــذه الوســـیلة تحقـــق مـــن . الالكترونیـــة تبـــرم عبـــر شـــبكات الاتصـــال الالكترونیـــة
ولعـل مـن أبـرز هـذه المزایـا سـهولة . المزایا ما تحققه الوسائل التقلیدیة في أبـرام العقـود

وقـد سـاعدت هـذه المزیـة علـى انتشـار التجـارة الالكترونیـة وتشـعب . لعقدوسرعة إبرام ا
العقود التـي تبـرم فـي إطارهـا، حتـى أضـحت التجـارة الالكترونیـة میـداناً لعـدد كبیـر مـن 



العلاقات القانونیة، فنجد فـي إطارهـا علاقـات بـین التجـار المحتـرفین مثلمـا نجـد أیضـاً 
إلا إن مزایــا التجــارة الالكترونیــة تحمــل فــي . كالعلاقــة بــین التــاجر المحتــرف والمســتهل

فإذا كان التاجر المحتـرف . طیاتها في الوقت ذاته مساوئ معینة لمن یكون طرفاً فیها
قـادراً علــى أن یقــرر هـذه المســاوئ ویتصــرف بمـا یجنبــه ضــررها، فـإن المســتهلك كونــه 

لك وضـعف كمـا إن قلـة خبـرة المسـته. قد لا یستطیع دفـع الضـرر عنـه-غیر محترف
مركزه الاقتصادي بالقیاس إلى مركز التاجر المحتـرف قـد یؤدیـان إلـى عـدم تـوازن فـي 
العقـــــد المبـــــرم بینهمـــــا فتـــــرجح كفـــــة العقـــــد الصـــــالح التـــــاجر المحتـــــرف علـــــى حســـــاب 

ـــد أیـــاً كـــان نوعـــه ینبغـــي أن یكـــون . المســـتهلك ـــل هـــذا الأمـــر مقبـــولاً، فالعق ولا یعـــد مث
طــة المســتهلك بالحمایــة القانونیــة وهــي لیســت فكــرة مــن هنــا طرحــت فكــرة إحا. متوازنــاً 

إذ إنهــا طرحــت ابتــداء . حدیثــة أو قاصــرة علــى عقــود التجــارة الالكترونیــة دون ســواها
كوســیلة للحـــد مـــن آثــار تفـــاوت المراكـــز القانونیــة فـــي العلاقـــة بــین المســـتهلك والتـــاجر 

بیـد إن . سـتهلكوكـان مـن نتیجـة ذلـك إقـرار العدیـد مـن تشـریعات حمایـة الم. المحترف
. هــذه الفكــرة طرحــت مــن جدیــد فیمــا یتعلــق بالمســتهلك فــي عقــود التجــارة الالكترونیــة

ففضلاً عن عدم التوازن المفترض في عقده مع التاجر المحتـرف، فإنـه یبـرم عقـداً مـع 
كمــا إنــه لا یســتطیع رؤیــة محــل العقــد أو . تــاجر لا یعرفــه وقــد لا یعلــم بمكــان وجــوده

وهــذا مــا أضــاف إلــى مبــررات حمایــة المســتهلك قانونــاً مبــررات . هالتأكــد مــن مواصــفات
كمـــا إنـــه دفـــع إلـــى التســـاؤل عمـــا إذا كانـــت القواعـــد القانونیـــة التقلیدیـــة كافیـــة . جدیـــدة

لإحاطة المستهلك بالحمایة، أم إنها علـى النقـیض مـن ذلـك تعجـز عـن تـوفیر الحمایـة 
شــرع لإعــادة التــوازن إلــى العقــد اللازمــة لــه، علــى النحــو الــذي یســتوجب تــدخلاً مــن الم
.أولاً، وللحد من مثالب عقود التجاریة الالكترونیة ثانیاَ 

فــالكثیر مــن . ویعــد مثــل هــذا التســاؤل والإجابــة عنــه أمــراً علــى قــدر كبیــر مــن الأهمیــة
وعــــدم إحاطــــة . عقــــود التجــــارة الالكترونیــــة هــــي عقــــود بــــین تــــاجر محتــــرف ومســــتهلك

الفعالـة والكافیـة یـؤدي إلـى أحجـام المسـتهلك عـن التعامـل المستهلك بالحمایة القانونیة
وفــي هــذا مــا فیــه مــن إضــاعة لمزایــا . بهــذه الوســیلة وتفضــیل الوســائل التقلیدیــة علیهــا

. التجارة الالكترونیة وهي مزایا لا یستهان به



لذا فإن البحث في الحمایة القانونیة للمستهلك فـي عقـود التجـارة الالكترونیـة یعـد علـى 
وهو على أهمیته لم یحظ بالدراسة المعمقـة، علـى الـرغم مـن . نب كبیر من الأهمیةجا

ولعـل ذلـك مـرده جـدة . وجود دراسات فقهیـة مقابلـة فـي حمایـة المسـتهلك بصـورة عامـة
عقــــود التجــــارة الالكترونیــــة وعــــدم تبلــــور قواعــــد كافیــــة لتنظیمهــــا مــــن جمیــــع جوانبهــــا، 

.للدراسة والبحثبالشكل الذي تكون فیه هذه القواعد محلاً 
وإذا كان الهدف من البحث عن الحمایة القانونیة الفعالة للمستهلك فـإن الأمـر یتطلـب 
إحاطتــه بالحمایــة قبــل إبرامــه عقــد التجــارة الالكترونیــة، ومــد هــذه الحمایــة إلــى مــا بعــد 

.وهكذا تكون الحمایة شاملة لمراحل العقد كلها. إبرام العقد وتنفیذه
ـــاول بنـــاء علـــى ذلـــك  فقـــد تضـــمن البحـــث فـــي حمایـــة المســـتهلك مبحثـــین رئیســـین، یتن

أحدهما حمایة المستهلك السابقة على إبـرام العقـد، ولمـا كانـت هـذه الحمایـة تتمثـل فـي 
یتنــاول أحــدهما فكــرة إقــرار . جــانبین اثنــین فقــد تــم تخصــیص مطلــب لكــل جانــب منهــا

ــــا ــــب ث ــــاول مطل ــــد مــــع المســــتهلك، ویتن ــــإبرام العق ــــزام بتبصــــیر قواعــــد خاصــــة ب ن الالت
ویتقدم هذین المطلبین مطلب في تحدید ما یعـد سـابقاً علـى إبـرام العقـد مـع . المستهلك
.المستهلك

أما ثاني المبحثین فیتقصى حمایة المستهلك القانونیة اللاحقة لإبرام العقد في مطلبـین 
ي فـي حـین یبحـث ثــان. یبحـث أولهمـا فـي حـق المسـتهلك فـي العـدول عـن العقـد. اثنـین

هذا وان ترابط الفكرة وتسلسلها یتطلـب أن . المطلبین في حمایته من الشروط التعسفیة
یســـــبق هـــــذین المبحثـــــین مبحـــــث أول فـــــي تحدیـــــد المركـــــز القـــــانوني للمســـــتهلك وبیـــــان 
المبــررات التــي تــدعو إلــى إحاطتــه بالحمایــة علــى وجــه الخصــوص فــي عقــود التجــارة 

.الالكترونیة
المبحث الأول
ستهلك ومبررات حمایته قانوناً التعریف بالم

یعـــد المركـــز القـــانوني للمســـتهلك فـــي علاقتـــه بالتـــاجر المحتـــرف أساســـاً لفكـــرة أحاطتـــه 
فالتــــاجر المحتــــرف یملــــك مــــن الخبــــرة ورأس المــــال مــــا لا یملكــــه . بالحمایــــة القانونیــــة

. المســتهلك، وهــذا التفــاوت یســم مركــز المســتهلك بالضــعف ویســم العقــد بعــدم التــوازن
ـــى الطـــرف الضـــعیف وإعـــادة وهـــذا  ـــدخل لبســـط حمایتـــه عل مـــا یـــدعو المشـــرع إلـــى الت



وهذه الفكرة موجودة في أقدم القوانین التي عرفها الإنسان كـالقوانین . التوازن إلى العقد
وإذا كــــان المركــــز القــــانوني . )١(العراقیــــة القدیمــــة ومنهــــا قــــانون ؟؟؟ وقــــانون حمــــورابي

حمایـة القانونیــة فــإن التجــارة الالكترونیــة ببیئتهــا للمسـتهلك هــو أحــد مبــررات إحاطتــه بال
الخاصــة قــد أضــافت إلــى هــذه المبــررات مبــررات أخــرى، وهــذا مــا یتضــح تفصــیلاً فــي 

.المطلبین الآتیین
المطلب الأول

المركز القانوني للمستهلك
إذ تبـــدأ هـــذه الـــدورة . یعـــد الاســـتهلاك المرحلـــة الأخیـــرة مـــن مراحـــل الـــدورة الاقتصـــادیة

وهكــذا فــإن المســتهلك . بإنتــاج الســلعة أو الخدمــة وتمــر بتوزیعهــا ثــم تنتهــي باســتهلاكها
إذ تنتهي عند عملیة التداول، فالسـلعة . یكون الشخص الأخیر في العملیة الاقتصادیة

ویتحقــق هــذا المفهــوم . )٢(أو الخدمــة إذا آلــت إلیهــا فإنهــا تنتهــي إلــى الركــود والســكون
صـول علـى السـلعة أو الخدمـة هـو الاسـتعمال الشخصـي عندما یكون الغرض مـن الح

كمن یشـتري أثاثـاً لمنزلـه أو واسـطة نقـل لاسـتعماله الشخصـي أو یبـرم عقـد تـأمین مـن 

.من قانوني حمورابي٢٥٨-٢٥٧من قانون أشنونا والمواد ) ٩،٧،٤،٣(انظر المواد )١(
) ط(كـذلك انظـر المـادة . المواد أجراً لعامل باعتباره الطرف الضعیف في عقد العمـلإذ تحدد هذه 

من قانون حمورابي التي تحدد سعر  الفائدة فـي عقـد القـرض وترتـب علـى التـاجر المقـرض جـزاءاً 
وفي هذا الحكم حمایة للمدین . عند مخالفة أحكامها یتمثل بخسارته جمیع دینه وإعفاء المدین منه

.رف الضعیف في عقد القرضوهو الط
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ولي العزاوي، مفهوم العمل التجـاري وآثـاره القانونیـة فـي ظـل القـانون عدنان أحمد . د: انظر أیضاً 

مطبعـة الصـقر، : التجارة العراقي، دراسـة مقارنـة بـالقوانین التجاریـة العربیـة، الطبعـة الأولـى، بغـداد
. ١٧-١٦، ص١٩٨٧

ة مكتبـة دار الثقافـ: ، عمـان١عبد القادر حسین العطیر، الوسیط فـي شـرح القـانون التجـاري، ج. د
.٣٨، ص١٩٩٩للنشر والتوزیع، 



ـــد تـــأمین مـــن الحـــوادث الشخصـــیة علـــى نفســـه وهكـــذا فـــإن . الســـرقة علـــى بیتـــه أو عق
ین الغــرض مــن إبــرام العقــد للحصــول علــى الســلعة أو الخدمــة یمثــل فیصــل التفرقــة بــ

. فالتــاجر المحتــرف خلافــاً للمســتهلك والتــاجر المحتــرف. المســتهلك والتــاجر المحتــرف
فالتـــاجر المحتـــرف خلافـــاً للمســـتهلك یمـــارس حرفـــة معینـــة ویبغـــي مـــن الحصـــول علـــى 
الســـلعة أو الخدمـــة تلبیـــة حاجــــات حرفتـــه كمـــن یشـــتري الســــلعة بنیـــة إعـــادة بیعهــــا أو 

مــــن أحــــد المصــــارف لتمویــــل مشــــروعه یشــــتري الآلات اللازمــــة لمصــــنعه أو یقتــــرض 
فمثــل هــذه الأنشــطة تــدخل فــي حلقــة الإنتــاج والتوزیــع وتخــرج عــن نطــاق . الاقتصــادي
وهــذا الفــارق الجــوهري هـــو الــذي یبــرر إحاطــة المســتهلك دون المحتـــرف . الاســتهلاك

. ویتضـــح ذلـــك مـــن مفهـــوم الحرفـــة. فـــالمحترف یملـــك الخبـــرة والقـــدرة المالیـــة. بالحمایــة
تعنــي تكـریس الشــخص نشــاطه بصــورة . )٣(لــى النحــو الــذي اتفـق علیــه الفقــهفالحرفـة ع

ولمـا كانـت الحرفـة ذات طبیعـة . منتظمة ومستمرة للقیـام بعمـل معـین واتخـاذه مهنـة لـه
اقتصــادیة فــإن القطاعــات الاقتصــادیة التــي تمــارس خلالهــا الحرفــة لا تعــدو أن تكــون 

وإذا كان الغالـب أن تكـون . )٤(الخدماتمشاریع الإنتاج أو مشاریع التوزیع أو مشاریع 
الحرفة التي تزاول في إطار هذه المشاریع تجاریة، إلا إنها قد تكـون مدینـة كالشـركات 

إذ . التـي تقـدم الاستشـارات القانونیـة ولا تغیـر طبیعـة الحرفـة هـذه مـن مفهـوم المحتـرف
.إن هذا المفهوم أوسع مدى من مفهوم التاجر

ول على السلعة أو الخدمة هـو الـذي یمیـز المسـتهلك عـن وإذا كان الغرض من الحص
المحتــرف، فمــن التصــور إن شخصــاً واحــداً یكــون محترفــاً فــي أحــوال معینــة ومســتهلكاً 
في أحوال أخرى تبعاً للغرض الذي یبغیه مـن وراء حصـوله علـى السـلعة ومـا إذا كـان 

. هذا الغرض تلبیة لحاجات حرفته أو تلبیة لحاجاته الشخصیة

.٨٧باسم محمد صالح، مصدر سابق، ص. د: انظر)٣(
حسـین الخطیـب، مبـادئ . ، د٩٢عبد القادر حسین العطیـر، مصـدر سـابق، ص. د: أیضاً : انظر
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كــل مــن یتصــرف لتحقیــق "المســتهلك بأنــه )٥(ء علــى ذلــك یعــرف بعــض مــن الفقــهبنــا
".أغراض لا تدخل في نشاطه المهني

ومـــع ذلـــك فـــإن الحمایـــة القانونیـــة لا تشـــمل كـــل مـــن ینطبـــق علیـــه هـــذا المفهـــوم ویعـــد 
إذ إن مــا یبــرر وجــود قواعــد قانونیــة تحمــي المســتهلك هــو عــدم التــوازن فــي . مســتهلكاً 

انونیـــة حینمـــا یكـــون أحـــد الطـــرفین مســـتهلكاً والآخـــر محترفـــاً یتعامـــل مـــع العلاقـــات الق
فالحمایة في مثل هذا الفرض تنصب على إعـادة التـوازن قـدر . المستهلك بهذه الصفة

الإمكان إلى العلاقة القانونیة ومنع تضرر المسـتهلك جـراء اسـتغلال المحتـرف لمركـزه 
حمایــة القانونیــة لا یكــون لهــا محــل حینمــا علیــه فــإن ال. الأقــوى فــي علاقتهمــا القانونیــة

تتســـاوى المراكـــز القانونیـــة لأطـــراف التعامـــل، وإن كـــان أحـــدهما فـــي المركـــز القـــانوني 
.للمستهلك بأن كل یرمي استعمال السلعة أو الخدمة استعمالاً شخصیاً 

ویصدق هذا الغرض حینما یكون الطرف المقابل للمستهلك لا یـزاول عملـه علـى وجـه 
ف ولا یمكن أن یوصف بأنه محترف كمن یبیع أثاث منزلـه لحاجتـه إلـى النقـود الاحترا

.فیشتریها آخر لاستعماله الشخصي
فــإذا كانــت العلاقــة القانونیــة علاقــة بــین محتــرف ومســتهلك قامــت الحاجــة إلــى حمایــة 
المستهلك، یستوي في ذلك أن تكون بینهما علاقة مباشـرة بـأن یمثـل هـذه العلاقـة عقـد 

ود، أو أن لا تكون بینهما مثل هـذه العلاقـة كمـا فـي علاقـة المسـتهلك بـالمنتج من العق
.الذي أنتج السلعة

عامر قاسم محمد، الحمایة القانونیة للمستهلك، أطروحة دكتـوراه، كلیـة القـانون، جامعـة : انظر)٥(
.٤، ص١٩٩٨بغداد، 
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كما یستوي من جانـب آخـر أن ینصـب الاسـتهلاك علـى سـلع وبضـائع معینـة أو علـى 
وإذا كـان مفهـوم السـلع والبضـائع ینصـرف إلـى المنقـولات المادیـة فإنـه . خدمات معینـة

للاســتهلاك أن تكــون ممـا لا یقبــل الاســتعمال المتكــرر أو لا یشـترط فیهــا لتكــون محـلاً 
بـــل یكـــون للســـلع . أن تكـــون ممـــا یســـتهلك بالاســـتعمال لمـــرة واحـــدة كـــالنقود أو الطعـــام

والبضــائع القابلــة للاســتهلاك فــي هــذا المقــام مفهومــاً واســعاً إذ تشــمل كــل مــا یمكــن أن 
لـــــه أو كـــــان قـــــابلاً یســـــتعمل اســـــتعمالاً شخصـــــیاً ســـــواء اســـــتهلك مـــــن أول اســـــتعمال

وبنــاء علــى ذات الفكــرة فــإن الاســتهلاك . للاســتعمال مــرات عــدة، كالكتــاب أو الســیارة
باعتباره صفة للعمل الذي یقوم به المستهلك یمكن أن یتسع إلى ما هو أبعـد مـن ذلـك 
لیشــمل الاســتهلاك الــذي یــرد علـــى العقــار ذاتــه كمــا فـــي حالــة شــراء العقــار إذ تنتقـــل 

.  منفعة إلى المستهلك أو على منفعة العقار فقط كما في حالة استئجارهملكیته رقبة و 
ولا یقتصــر الاســتهلاك علــى الأمــوال منقولــة وغیــر منقولــة بــل یشــمل أیضــاً اســتهلاك 

وتشـــــمل هـــــذه الأخیـــــرة جمیـــــع الأداءات التـــــي تقـــــوم بـــــالنقود عـــــدا تجهیـــــز . الخـــــدمات
یعــــة المادیــــة كالإصــــلاح فیــــدخل ضــــمن هــــذا المفهــــوم الخــــدمات ذات الطب. البضــــائع

والتنظیــــف وكــــذلك الخــــدمات ذات الطبیعــــة المالیــــة كالتــــأمین والقــــرض، مثلمــــا یشــــمل 
الخدمات ذات الطبیعة الفكریة أو التي تنصب على تقدیم معلومـات معینـة كالخـدمات 

.)٦(الطبیة أو الاستشارات القانونیة أو برامج الحاسب الالكتروني
أو الخدمـة عبـر التعاقـد المباشـر مـع المحتـرف أو وقد یحصـل المسـتهلك علـى السـلعة

بالتعاقــــد عــــن بعــــد عبــــر شــــبكة الانترنیــــت والــــذي یطلــــق علیــــه بصــــورة عامــــة التجــــارة 
ففـــي هـــذا الصـــدد لا تختلـــف التجـــارة الالكترونیـــة عـــن ســـواها مـــن عقـــود . الالكترونیـــة

سـتهلك كما لا تختلف في جوهر المسألة وهـي حاجـة الم. التجهیز بالسلع أو الخدمات
إلى الحمایة بالنظر إلى عدم التوازن في علاقتـه مـع المحتـرف، إلا إنهـا تتمیـز ببیئتهـا 
الخاصــة وتفــرض هــذه البیئـــة خصوصــیة معینــة علــى التعاقـــد، فتضــیف إلــى مبـــررات 

.وهذه الخصوصیة هي محور المطلب الثاني. حمایة المستهلك مبررات أخرى
المطلب الثاني

.٥عامر قاسم محمد، مصدر سابق، ص: انظر)٦(



رات حمایة المستهلكالتجارة الالكترونیة ومبر 
ـــــة ـــــدة مـــــن صـــــیغ العلاقـــــات القانونی ـــــة صـــــیغة جدی فالتجـــــارة . تعـــــد التجـــــارة الالكترونی

الالكترونیـــة ولیـــدة التطـــور فـــي تكنولوجیـــا المعلومـــات الـــذي شـــهده هـــذا العصـــر، هـــذا 
التطــــور الــــذي یقــــوم علــــى دعــــامتین اثنتــــین والــــدمج بینهمــــا، أولاهمــــا ظهــــور الحاســــب 

فالحاسـب الالكترونـي كوسـیلة تقنیـة . یهما تطور نظـم الاتصـالالالكتروني وتطوره وثان
یتیح إدخال البیانات ومعالجتهـا وتخزینهـا واسـترجاعها، وتتـیح نظـم الاتصـال المتطـورة 

.نقل المعلومات وتبادلها
الحاســب الالكترونـي ونظــم الاتصـال عــن -وقـد نشــأ عـن الــدمج بـین هــاتین الـدعامتین

وهذه الأخیرة تتیح الربط بـین الحواسـیب المختلفـة . اتما یسمى بشبكات المعلوم-بعد
وشبكات المعلومات قد تكـون خاصـة . )٧(ونقل المعلومات عبرها من شخص إلى آخر

مغلقـة تقتصـر علـى المشـتركین فیهـا كتلـك التـي تـربط بـین فـروع شـركة أو هیئـة واحـدة 
أو التـــــي تـــــربط بـــــین عـــــدد محـــــدود مـــــن) INTRANET(والتـــــي تســـــمى الانترانیـــــت 

وقـد تكـون شـبكة مفتوحـة ) EXTRANET(الشركات أو الهیئات ممثلة بالاكسـترانت 
ولعــل مــن أبــرز الشــبكات المفتوحــة . )٨(یمكــن لأي شــخص أن یــدخل إلیهــا ویســتعملها

ومـــن أهـــم مـــا تتمیـــز بـــه هـــذه الشـــبكة ســـعة مـــا تحویـــه مـــن معلومـــات . شـــبكة الانترنـــت
كونهــا شــبكة مفتوحــة عالمیــاً وشــموله میــادین مختلفــة لا تقــع تحــت حصــر فضــلاً عــن 

.تتیح تبادل المعلومات بین الأشخاص بعیداً عن حدود المكان وقیود الزمان
وقد استغلت شبكات المعلومات هذه كونها أضحت وسیلة جدیدة من وسـائل الاتصـال 
لتحقیــق أهــداف شــتى كــالتعلم والتطیــب والإعــلان والتــرویج للمنتجــات المختلفــة، فضــلاً 

وهكذا ظهـرت التجـارة الالكترونیـة فالمعـاملات التجاریـة . إبرام العقودعن التوصل إلى 

المعلومــات والتجــارة الالكترونیــة، محاضــرة ملقــاة فــي نقابــة یــونس عــرب، قــانون تقنیــة : انظــر)٧(
.٣، ص٢٠٠٤-٢٠٠٣المحامین الأردنیین ضمن برنامج المحامین المتدربین الأردن، 
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یسـتوي فـي ذلـك أن یتعلـق الأمــر . علـى اختلافهـا أصـبحت تـتم عبـر شـبكة المعلومـات
بتجـــــارة الســـــلع أو البضـــــائع أو تقـــــدیم الخـــــدمات علـــــى اخـــــتلاف أنواعهـــــا، كالأعمـــــال 

) كالانترنـــت(معلومـــات وأضـــحى للتجـــار مواقـــع علـــى شـــبكات ال. المصـــرفیة والتـــأمین
یطرح التاجر من خلالها منتجاته ویتلقى طلبات الشراء أ الاسـتفادة مـن الخدمـة مقابـل 

.عوض یحدده في ذات الموقع ویبین طریقة تسدیده
هــــذه المواقـــع بـــالمحلات التجاریــــة، فجـــل مــــا یمیزهـــا إنهــــا )٩(ویشـــبه بعـــض مــــن الفقـــه

لهــا كیــان مــادي ملمــوس، ولا تقتصــر محــلات تجاریــة الكترونیــة أو افتراضــیة إذ لــیس 
بـــل یتســـع مفهومهـــا لیشـــمل المراحـــل . التجـــارة الالكترونیـــة علـــى إبـــرام العقـــد الكترونیـــا

السابقة على الإبرام كالإعلان وإجراء المفاوضات، مثلما یشمل المراحل اللاحقـة علـى 
بإحـــدى الإبـــرام متمثلـــة بتنفیـــذ مـــا تـــم الاتفـــاق علیـــه، كـــان یـــتم أداء العـــوض أو الـــثمن 

وســائل الــدفع الالكترونیــة مباشــرة كمــا فــي بطاقــات الائتمــان، وأكثــر مــن ذلــك قــد یــتم 
تســلیم المبیــع مباشــرة، كمــا لــو كــان المبیــع أحــد بــرامج الحاســب الالكترونــي أو مصــنفاً 
موســیقیاً معینــاً إذ یــتم تســلیمه بعــد أداء ثمنــه بإنزالــه مباشــرة علــى الحاســب الالكترونــي 

.)١٠(يالذي یحدده المشتر 
والتجـــارة الالكترونیـــة تجـــارة واســـعة النطـــاق، فهـــي تشـــمل تبـــادل الســـلع والخـــدمات بـــین 

BUSSINESSالتجــار والشــركات فیهــا بینهــا ویطلــق علــى هــذا النــوع مــن التعامــل 

TO BUSSINESS TRANSACTIONS مثلمـــا یمكـــن أن یـــتم بـــین التجـــار
ســــتهلكین ممــــن یتحــــدد والشــــركات التجاریــــة ممــــن تحتــــرف التعامــــل التجــــاري وبــــین الم

هدفهم من الحصـول علـى السـلعة أو الخدمـة إشـباع الحاجـات الشخصـیة لا أكثـر مـن 
وهـــــــذه المعـــــــاملات یطلـــــــق علیهـــــــا ضـــــــمن مصـــــــطلحات التجـــــــارة الالكترونیـــــــة . ذلـــــــك

)BUSSINESS. TO CONSUMER TRANSACTIONS(
فــإن فــإذا كانــت إحــدى صــیغ التجــارة الالكترونیــة علاقــة بــین تــاجر محتــرف ومســتهلك

التســــاؤل یكــــون ملحــــاً عمــــا إذا كــــان المســــتهلك فــــي عقــــود التجــــارة الالكترونیــــة یتمتــــع 
بالحمایة القانونیة التي یتمتع بها المستهلك بصورة عامة؟

.١٨أحمد شرف الدین، مصدر سابق، ص. د: انظر)٩(
.١٨-١٧المصدر السابق، ص: انظر)١٠(



ممــا لاشــك فــي إن مــا یبــرر إحاطــة المســتهلك بصــورة عامــة بالحمایــة القانونیــة ابتــداء 
ـــدعو إلـــى إحاطـــة المســـتهلك فـــي ع قـــود التجـــارة الالكترونیـــة هـــو ذات المبـــرر الـــذي ی

ویتمثــل هــذا الأمــر بصــورة رئیســیة بعــدم التكــافؤ فــي المراكــز بــین المســتهلك . بالحمایــة
فــــالأخیر بــــالنظر لخبرتــــه وتخصصــــه وملاءتــــه یكــــون فــــي مركــــز . والتــــاجر المحتــــرف

اقتصــادي أقــوى مــن مركــز المســتهلك، فالعلاقــة بینهمــا غیــر متوازنــة، وقــد یــؤدي عــدم 
الإضـــرار بمصـــالح المســـتهلك إذا مـــا تعســـف التـــاجر واســـتغل مركـــزه التـــوازن هـــذا إلـــى

فالحمایة القانونیة التي یحاط بهـا المسـتهلك إنمـا یـراد منهـا إعـادة التـوازن إلـى . الأقوى
.العلاقة بین المستهلك والتاجر

لعقود التجارة الالكترونیة خصوصیتها التي تمیزها عن التجـارة التـي تـتم نومع ذلك فإ
وهـــذه الخصوصـــیة تجعـــل مـــن وســـائل حمایـــة المســـتهلك التقلیدیـــة . ل التقلیدیـــةبالوســـائ

كالقواعــد الخاصــة بعیــوب الإرادة وضــمان -ولاســیما تلــك التــي تقررهــا القواعــد العامــة
قاصرة عن تحقیق الهـدف مـن الحمایـة وتحقیـق التـوازن المطلـوب )١١(-العیوب الخفیة

ة وان كانــت لا تختلــف فـــي الطبیعــة عـــن فالتجــارة الالكترونیـــ. بــین المســتهلك والتـــاجر
التجـــارة التقلیدیـــة إذ إن كلاهمـــا تبـــادل للســـلع والخـــدمات، إلا إنهـــا تتمیـــز عـــن التجـــارة 

.التقلیدیة بالوسیلة التي تتم من خلالها
.فالتجارة الالكترونیة تتم دون حاجة للتواجد المادي لأطراف التعامل القانوني

لیس مادیـاً، بـل یعتمـد علـى وسـط یتكـون ) والمستهلكالتاجر (فالاتصال بین الأطراف 
مــن أجهــزة تقنیــة متطــورة تعــالج البیانــات وتخزینهــا ثــم تتــولى نقلهــا لتصــل إلــى الطــرف 

ویعــــد هــــذا الاخــــتلاف فــــي الوســــیلة . )١٢(الآخــــر باســــتخدام آلیــــات الاتصــــال عــــن بعــــد
یتـه بالإشـارة بتقدیرنا فارق جوهري على الرغم من إن الفقـه مـن یحـاول التقلیـل مـن أهم

إلى إن التجارة التقلیدیة یمكن بـدورها أن تـتم دون الحضـور المـادي لأطرافهـا، كمـا لـو 
فهــذه الوســائل التقلیدیــة وان كانــت تجســد حالــة . تــم التعاقــد بواســطة الــتكلس أو الهــاتف

من حالات اتحاد مجلس العقد حكماً لا حقیقة كمـا هـو حـال عقـود التجـارة الالكترونیـة 
فهــذا الأخیــر یــتم فــي بیئــة . تختلــف تمــام الاخــتلاف عــن التعامــل الالكترونــيإلا إنهــا 

.وما بعدها٨٦عامر قاسم محمد، مصدر سابق، ص: انظر)١١(
)١٢(



الانترنت وهي شبكة مفتوحة عالمیاً بخلاف الحال مع الهاتف أو التكلس أو غیـره مـن 
.وسائل الاتصال حیث یعرف طرفاً التعامل بعضهما

لالكترونـي فالمستهلك فـي عقـود التجـارة الالكترونیـة لا یجـد أمامـه إلا جهـاز الحاسـب ا
فـي ذات الإقلـیم -وموقع الكتروني لتاجر یجهل هویته، وقـد لا یوجـد وهـذا هـو الغالـب

. الجغرافي الذي یوجد به المستهلك، وأكثر مـن ذلـك قـد یجعـل المسـتهلك مكـان وجـوده
.ومثل هذا الواقع یجعل من الیسیر التغریر بالمستهلك
تطلــب أحیانــاً أن یقــدم المســتهلك ولا یقتصــر الأمــر علــى ذلــك، فالتعامــل الالكترونــي ی

معلومات شخصیة عنه لإتمام التعامل الالكتروني، كان یقدم رقم هاتفـه أو رقـم بطاقـة 
الائتمـــان الخاصـــة بـــه أو عنـــوان بریـــده الالكترونـــي، ویثیـــر هـــذا الأمـــر مســـألة إســـاءة 
استعمال هـذه المعلومـات مـن قبـل التـاجر الـذي تقـدم لـه، أو اسـتعمالها بشـكل لا یتفـق
مـــع إرادة المســـتهلك، كـــأن یغـــرق البریـــد الالكترونـــي للمســـتهلك بإعلانـــات عـــن بضـــائع 
التـــــاجر لـــــم یســـــبق للمســـــتهلك إن طلـــــب إرســـــالها، ویمثـــــل هـــــذا بحـــــد ذاتـــــه انتهاكـــــات 

وتشـیر . )١٣(لخصوصیة المستهلك أو حقه في العزلة علـى حـد تعبیـر بعـض مـن الفقـه
إذ .مــن الأهمیــة فــي نظــر المســتهلكالإحصــائیات إلــى إن هــذا الأمــر یحتــل قــدراً كبیــراً 

مــن مســتخدمي شـبكة الانترنــت یعزفـون عــن التعاقــد % ٤١تبـین هــذه الإحصـائیات إن 
مـنهم یعمـدون % ٢٧الكترونیاً إذاً طلـب مـنهم تقـدیم معلومـات شخصـیة وان مـا نسـبته 

.)١٤(إلى تقدیم معلومات خاطئة حمایة لخصوصیتهم

بحثنا التوقیع الرقمي تطور في المفهوم والأحكام، مجلـة كلیـة الحقوق،جامعـة النهـرین، : انظر)١٣(
.٩٩، ص٢٠٠٤، ١٢المجلد السابع، العدد 

یونس عرب، متطلبات ومخـاطر الانفتـاح الالكترونـي مـن النـواحي الفنیـة والتشـریعیة، ورقـة : انظر
ــــــي ــــــى الســــــابع لمجتمــــــع الأعمــــــال العرب ــــــى الملتق تشــــــرین /٢٠-١٨حــــــرین، الب-عمــــــل مقدمــــــة إل
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فالمســتهلك یعبــر عــن إرادتــه بعــد . ونیــة أخــرىهــذا وتثیــر طریقــة التعاقــد إشــكالیات قان
وإذا كـــان . دخولـــه إلـــى موقـــع التـــاجر علـــى شـــبكة الانترنـــت بالضـــغط علـــى زر معـــین

التعبیــر عــن الإرادة بهــذه الوســیلة یبــدو یســیراً ومبســطاً إلا إنــه قــد یكــون أیضــاً متســرعاً 
تتیحــه لــه وقــد یرغــب المســتهلك بســحب إیجابــه أو التراجــع عــن إبــرام العقــد وهــذا مــالا

.القواعد التقلیدیة في حال اقترانه بقبول التاجر
ـــاً یثیـــر بـــدوره إشـــكالیات  ـــة الإبـــرام فـــإن تنفیـــذ العقـــد المبـــرم الكترونی فـــإذا تجاوزنـــا مرحل

ویتضح ذلك في حال تسلمه على شرائه، فالمستهلك وعلـى . قانونیة بالنسبة للمستهلك
د یجـــد أن المبیـــع لا یتفـــق مـــع قـــ-الـــرغم مـــن أن المبیـــع قـــد وصـــف فـــي موقـــع التـــاجر

رغبته الشخصیة، فهل یكون له في مثل هذا الفرض الحق في إعـادة المبیـع؟ ومـا هـو 
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إن مـــا تقـــدم مـــن خصوصـــیة للتجـــارة الالكترونیـــة یزیـــد فـــي الواقـــع مـــن ضـــعف المركـــز 
تجـارة الالكترونیـة، إلا إن ذلك لا یعني الدعوة إلى العـزوف عـن ال. القانوني للمستهلك

ذلك إن خصوصیة التجارة الالكترونیة التي تثیـر . والاكتفاء بالوسائل التقلیدیة للتعامل
ــــاجر المحتــــرف  مطالــــب التعامــــل الالكترونــــي بالنســــبة للمســــتهلك غمارهــــا بالنســــبة للت

.وبالنسبة للمستهلك على حد سواء
ت الدولیــة كشــبكة الانترنــت فالتجــارة الالكترونیــة التــي تــتم فــي إطــار شــبكات المعلومــا

فیكـون للتـاجر أن یعـرض بضـاعته فـي سـوق لا . تلغي الحـدود أمـام الأسـواق التجاریـة
.حدود لها، ویكون العالم كله في الوقت ذاته سوقاً مفتوحة أمام المستهلك

فالتجــارة الالكترونیــة تشــكل حلقــة اتصــال بــین المســتهلك والاقتصــاد العــالمي وتتــیح لــه 
الســـــلع والخـــــدمات واختیـــــار الأفضـــــل منهـــــا والأكثـــــر تلبیـــــة لحاجاتـــــه المفاضـــــلة بـــــین

كمـــا إن التجـــارة الالكترونیـــة تتمیــــز باختصـــارها فـــي عامـــل الــــزمن، إذ لا . الشخصـــیة
حیـث تـتقلص الإجـراءات المالیـة والإداریـة التـي ترافـق . حواجز بین التـاجر والمسـتهلك

ر عنـــد هـــذا الحـــد، فالعلاقـــات فـــي ولا یقـــف الأمـــ. إتمـــام المعـــاملات التجاریـــة التقلیدیـــة
إطار التجارة الالكترونیة تتسم بكونها مباشرة بـین المنـتج والمسـتهلك، ویـؤدي هـذا إلـى 

وهـو مـا یعـد مطلبـاً . الاستغناء عن الوسطاء ومـن ثـم تخفـیض ثمـن السـلعة أو الخدمـة
.)١٦(أساسیاً بالنسبة للمستهلك

.١٧یونس عرب، قانون تقنیة المعلومات والتجارة الالكترونیة، مصدر سابق، ص: انظر)١٦(
:انظر أیضاً 

.٣٩، ص٢٠٠٠فائق الشماع، التجارة الالكترونیة، مجلة دراسات قانونیة، العدد الرابع، . د-
ــــا، بحــــث منشــــور فــــي نشــــرة اتحــــاد . د- ــــي التكنولوجی ــــرحیم، الاســــتثمار ف ــــد ال راســــم ســــمیح عب

المصــارف العربیــة الخاصــة بالصــناعة المصــرفیة العربیــة فــي عــالم المعلوماتیــة والاتصــالات 
.١١٠، ص١٩٩٧لبنان، -دیثة، بیروتالح

عبـــد الإلـــه الـــدیوة جـــي، التجـــارة الكترونیـــا، بحـــث منشـــور فـــي نشـــرة اتحـــاد المصـــارف العربیـــة -
لبنــان، -الخاصــة بالتجــارة الالكترونیــة والخــدمات المصــرفیة والمالیــة عبــر الانترنــت، بیــروت

.١٦، ص٢٠٠٠
ذریة للنظام والتشریع فـي مصـر، مقـال تعقیدات التجارة الالكترونیة هل تحتاج إلى تعدیلات ج-

:متاح على شبكة الانترنت على الموقع



ـــإذا كانـــت التجـــارة الالكترونیـــة وفقـــاً لمـــا تقـــدم تحقـــق للمســـتهلك مزایـــا لا ســـبیل إلـــى ف
تجاهلها فإن الأمر یتطلب وسائل قانونیـة معینـة تحمـي المسـتهلك وتحـد مـن المخـاطر 
التـــي قـــد تســـببها لهـــا التجـــارة الالكترونیـــة بســـبب طبیعـــة البیئـــة الخاصـــة التـــي تـــتم فـــي 

.إطارها
مختلفـین لتحقیـق وتجدر الإشارة هنا إلى إن الأنظمة القانونیة المقارنـة تسـلك اتجـاهین 

فالاتجــــاه الأول ویمثلــــه . الحمایــــة القانونیــــة للمســــتهلك فــــي عقــــود التجــــارة الالكترونیــــة
النظام القانوني الأمریكي یذهب إلى ضرورة عدم وضع قواعد تشـریعیة ملزمـة لحمایـة 
المستهلك، إذ إن هذه القواعد من شانها أن تعوق نمو التجارة الالكترونیة، وان حمایـة 

ینبغــي أن تتــرك إلــى ســوق التجــارة الالكترونیــة ذاتــه بمــا یضــعه مــن قواعــد المســتهلك
ـــة ـــانوني الفرنســـي وكـــذلك اتجـــاه الاتحـــاد . اتفاقی ـــه النظـــام الق أمـــا الاتجـــاه الثـــاني ویمثل

الأوربي فیذهب إلى ضرورة فرض قواعد قانونیـة آمـرة تحقـق حمایـة المسـتهلك، فضـلاً 
دولیـــة تقـــر بقوتهـــا الإلزامیـــة الـــدول علـــى عــن إن هـــذه القواعـــد ینبغـــي أن تكـــون قواعـــد

أمــا القــانون العراقــي فإنــه لا یتبنــى أیــاً مــن الاتجــاهین، لخلــوه مــن قواعــد . )١٧(اختلافهــا
ویعــد . قانونیــة تحكــم التجــارة الالكترونیــة أو تقــر بضــرورة حمایــة المســتهلك فــي إطارهــا

ت القانونیـة التـي تـتم ذلك نقصاً تشریعیاً لابد من تلافیه فشبكات المعلومـات والمعـاملا
في إطارها أضحت سمة العصر ووسیلة مهمة من وسائل التعامل، وهـي غیـر قاصـرة 
علـى دولــة معینــة فــأهم مــا یمیزهــا إنهــا شــبكة مفتوحــة عالمیــاً، وان التعامــل فــي إطارهــا 

لـذا فإننـا إذ نعـالج موضـوع حمایـة . متاح لأي شخص أیـاً كانـت الدولـة التـي یقـیم فیهـا
رجح الاتجـــاه الثـــاني بضـــرورة وضـــع قواعـــد آمـــرة تحقـــق حمایـــة المســـتهلك المســـتهلك نـــ

ذلـــك إن تـــرك حمایـــة المســـتهلك إلـــى . ونـــدعو المشـــرع العراقـــي إلـــى تبنـــي هـــذا الاتجـــاه
القواعد الاتفاقیة لا یعـد أمـراً مقبـولاً، لاسـیما وان العلاقـة القانونیـة بـین المسـتهلك وبـین 

www.bn4me.com/etesalat/article.jsp?art-id=7746.
-

APEC(Electronic commerce steering Group), op.cit
قرطاس، التجارة الالكترونیة والإشكالیات التطبیقیة المطروحة، بحث منشـور المنصف: انظر)١٧(

في نشرة اتحاد المصارف العربیة الخاصة بالتجـارة الالكترونیـة والخـدمات المصـرفیة والمالیـة عبـر 
.٢٠٨، ص٢٠٠٠لبنان، -الانترنت، بیروت



ؤ فـــي مركزهمــا القـــانوني بالشــكل الـــذي یمكـــن أن التــاجر غیـــر متوازنــة ابتـــداءً ولا تكــاف
ویصــدق ذلــك حتــى لــو تــم . تكــون فیــه أحكــام الاتفــاق مجدیــة وفعالــة بالنســبة للمســتهلك

.الاتفاق مع جمعیات أو اتحادات تمثل المستهلك
علیه وفي ضوء غیاب النص القانوني العراقي الخاص بحمایة المسـتهلك فإننـا سـنعمد 

ومـــا تقدمـــه مـــن حلـــول فـــي هـــذا الصـــدد ومحاولـــة إیجـــاد أســـاس إلـــى القـــوانین المقارنـــة 
قانوني لها في نصـوص القـانون العراقـي أو الـدعوة إلـى الأخـذ بهـا إذا دعـت الضـرورة 

وبصـــورة عامـــة فـــإن الحمایـــة القانونیـــة . إلـــى وجـــود مثلهـــا فـــي إطـــار القـــانون العراقـــي
أ الأولـى قبـل إبـرام العقـد إذ تبـد. للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیـة تمـر بمـرحلتین

.وهذا هو جوهر المبحثین القادمین. في حین تكون المرحلة الثانیة بعد إبرام العقد
المبحث الثاني

الحمایة القانونیة السابقة على إبرام العقد
.تبدأ الحمایة القانونیة للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیة قبل إبرام العقد

ـــة الســـابقة علـــى التعاقـــد تضـــع علـــى أســـس هـــذا . ویعـــد هـــذا أمـــراً بـــدیهیاً  إذ إن المرحل
وإذا كــــــان العقــــــد بــــــین المســــــتهلك والتــــــاجر المحتــــــرف یتســــــم بعــــــدم التــــــوازن . التعاقــــــد

الاقتصـــادي والفنـــي بـــین هـــذین الطـــرفین فـــإن محاولـــة تحقیـــق التـــوازن بتقویـــة المركـــز 
ة الســابقة علــى القــانوني للمســتهلك كونــه الطــرف الضــعیف ینبغــي أن تبــدأ فــي المرحلــ

.إبرام العقد
وهذا ما یتطلـب أن یـتم تحدیـد لحظـة إبـرام العقـد لبیـان مـا یعـد مرحلـة سـابقة علـى هـذا 

ثـم بیـان أوجـه الحمایـة التـي یتمتـع بهـا المسـتهلك أو التـي . الإبرام وما یعد لاحقـاً علیـه
ث إلــى علیــه فقــد قســم هــذا المبحــ. ینبغــي أن یتمتــع بهــا فــي عقــود التجــارة الالكترونیــة

مطالـــب ثلاثـــة یتنـــاول الأول منهـــا تحدیـــد لحظـــة إبـــرام العقـــد مـــع المســـتهلك فـــي حـــین 
ینصــب المطلبــین الثــاني والثالــث علــى بیــان القواعــد القانونیــة التــي تهــدف إلــى حمایــة 
المســــتهلك، إذ یعــــالج المطلــــب الثــــاني القواعــــد الخاصــــة بــــإبرام العقــــد مــــع المســــتهلك 

.صیر المستهلك قبل إبرامه العقدوینصب الثالث على الالتزام بتب
المطلب الأول

تحدید ما یعد سابقاً على إبرام العقد مع المستهلك



أیـاً كانـت الصـیغة -لا تتخذ عقود التجارة الالكترونیة صـیغة واحـدة، وان كانـت تتمیـز
بعـدم الحضـور المـادي لطرفـي العقـد وعـدم انعقـاد مجلـس العقـد حقیقـة -التي تبـرم بهـا

إن الأســــاس فــــي تســــمیتها وفــــي خصوصــــیتها هــــو إنهــــا تــــتم عبــــر وســــائل إذ . بینهمــــا
ولعل من أبرز صیغ التعاقد الالكترونـي صـیغاً . الاتصال الالكترونیة كشبكة الانترنت

:)١٨(ثلاثاً، تتمثل بما یأتي
): WEBSITES(التعاقد من خلال موقع على شبكة الانترنت : أولاً 

المواقـع فـي مختلـف التخصصـات منهـا مـا هـو تتضمن شبكة الانترنت عدداً كبیراً مـن 
علمي ومنها ما هو فني ومنها ما هو تجاري مخصـص لعـرض البضـائع أو الخـدمات 

بــالمحلات -كمــا ســبق إن بینــا-ومثــل هــذه المواقــع یشــبهها الــبعض. علــى المســتهلك
إذ إنهـــا تتضـــمن عرضـــاً مرئیـــاً للســلع أو لنمـــاذج منهـــا أو معلومـــات مكتوبـــة . التجاریــة

.لسلعة أو الخدمة التي یتولى التاجر صاحب الموقع تقدیمهاعن ا
ویجري من خلال هذا الموقع ذاته إبرام العقود إذ یمكن للمستهلك أن یعبر عـن إرادتـه 
بشـــراء الســـلعة أو الخدمـــة بالضـــغط علـــى زر معـــین فـــي جهـــاز الحاســـب الالكترونـــي 

ــاً ومســتمراً ویفتــرض فــي أي موقــع علــى شــبكة الانترنــت أن یكــ. الموجــود لدیــه ون ثابت
بالشكل الذي یتیح الدخول إلیه ساعة یشـاء المسـتهلك وأیـاً كـان المكـان الـذي یقـیم فیـه 

إذ إن المواقــع علــى شــبكة الانترنــت تجاریــة كانــت أو غیــر تجاریــة لا تتقیــد . المســتهلك
.بحدود الزمان والمكان

:التعاقد عبر البرید الالكتروني: ثانیاً 
ــــد تقــــدم شــــبكة الانترنــــت ف ضــــلاً عــــن المواقــــع التــــي یمكــــن الــــدخول إلیهــــا خدمــــة البری

وهي خدمة تتیح إرسال رسائل معینة إلـى أشـخاص معینـین لتصـل خـلال . الالكتروني
وینبغي لاستعمال هذه الطریقة في التعاقـد أن یكـون لـدى التـاجر عنـوان . ثوان معدودة

لیـــــة البریـــــد وتـــــتلخص آ. بریـــــدي مثلمـــــا یكـــــون لـــــدى المســـــتهلك أیضـــــاً عنـــــوان بریـــــدي
الالكترونـــي بـــأن یفـــتح المرســـل عنوانـــه البریـــدي ویحـــدد عنـــوان المرســـل إلیـــه البریـــدي، 
لیقــوم بعــدها بكتابــة الرســالة عــن طریــق طباعتهــا بجهــاز الحاســب الآلــي لدیــه المــرتبط 

الـدار العلمیـة الدولیـة : مـان، ع١أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طریق الانترنـت، ط: انظر)١٨(
.٩٠، ص٢٠٠٢للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، 



بشـــــبكة الانترنـــــت ثـــــم یقـــــوم بإرســـــالها باختیـــــار إیعـــــاز موجـــــود ضـــــمن برنـــــامج البریـــــد 
بر وسـیلة الاتصـال الالكترونـي هـذه إلـى العنـوان البریـدي الالكتروني فتصل الرسالة ع

ومثلمــا یمكــن إرســال الرســائل عبــر البریــد الالكترونــي إلــى . الــذي حــدده المرســل ابتــداءً 
شخص معین یمكن أن ترسل إلى عدة أشخاص معینـین فـي الوقـت ذاتـه دون الحاجـة 

الالكتروني بهذا الشـكل وتعد خدمة البرید. إلى إعادة طباعة الرسالة أو تكرار إرسالها
وسیلة ملائمة لتبادل التعبیر عن الإرادة إیجاباً كان أو قبولاً لینتج عـن ذلـك عقـد مبـرم 

.الكترونیاً 
: التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة المباشرة: ثالثاً 

تتــیح شــبكة الانترنــت للمشــتركین فیهــا إمكانیــة التحــدث مباشــرة، ویكــون ذلــك بحضــور 
الوقــت ذاتــه والــدخول إلــى شــبكة الانترنــت ویــتم التحــدث بینهمــا أمــا بــأن الطــرفین فــي 

یكتـب أحــد الطـرفین مــا یریـد قولــه علـى شاشــة الحاسـب الالكترونــي الخـاص بــه لینتقــل 
ما كتبه إلى شاشة الطرف الآخر الذي یـرد علیـه بـذات الطریقـة، أو أن تـتم الاسـتعانة 

كبـــر الصـــوت لیـــتم تبـــادل الحـــدیث بـــبعض الأجهـــزة الملحقـــة بالحاســـب الالكترونـــي كم
بینهمـا مشــافهة وأكثــر مــن ذلــك یمكــن لأحــدهما رؤیــة الآخــر عبــر ألآت تصــویر تلحــق 

وهـــذه الوســـیلة كالوســـیلتین الســـابقتین یمكـــن أن تكـــون وســـیلة . بجهـــاز الحاســـب الآلـــي
.للتعبیر عن الإرادة ونلقها إلى الطرف الآخر من أجل إبرام عقد من العقود الكترونیاً 

ویمكن الجمـع بـین صـیغتین أو بـین الصـیغ الـثلاث معـاً مـن أجـل إبـرام عقـد واحـد هذا
كــان یــدخل المســتهلك إلــى أحــد المواقــع التجاریــة علــى شــبكة الانترنــت التــي یبــین فیهــا 
التـــــاجر صـــــاحب الموقـــــع بـــــأن مـــــن یرغـــــب فـــــي الحصـــــول علـــــى الســـــلعة أو الخدمـــــة 

البریــد الالكترونــي المبــین المعروضــة فــي الموقــع علیــه أن یتصــل بالتــاجر عــن طریــق
.في الموقع ذاته

إن الصــیغ المتقدمـــة للعقـــد الالكترونـــي المبـــرم بـــین المســـتهلك والتـــاجر المحتـــرف تبـــین 
بوضـــوح إن مـــا یمیـــز هـــذا العقـــد عـــن ســـواه مـــن العقـــود هـــو إبرامـــه عـــن طریـــق تبـــادل 

ذه ونجـــد إشـــارة إلـــى هـــ. معلومـــات معینـــة عبـــر وســـائل الاتصـــال الالكترونیـــة الحدیثـــة
الصــیغ فــي نصــوص القــانون النمــوذجي للتجــارة الالكترونیــة الصــادر عــن لجنــة الأمــم 

إذ تبـــین المـــادة . ١٩٩٦فـــي حزیـــران ) الاونســـیترال(المتحـــدة للقـــانون التجـــاري الـــدولي 



فهــذه المــادة تــنص علــى . الأولــى نطــاق تطبیقــه مشــیرة إلــى طبیعــة التجــارة الالكترونیــة
ي نــوع مــن المعلومــات یكــون فــي شــكل رســالة بیانــات ینطبــق هــذا القــانون علــى أ: "إنـه

".مستخدمة في سیاق أنشطة تجاریة
یــراد بمصــلح رســالة : "وتبــین المــادة الثانیــة المقصــود بمصــطلح رســالة البیانــات بقولهــا

بیانــــات المعلومــــات التــــي یــــتم إنشــــاؤها أو إرســــالها أو اســــتلامها أو تخزینهــــا بوســــائل 
مشــابهة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبیل المثــال لا الحصــر الكترونیــة أو ضــوئیة أو بوســائل 

". تبادل البیانات الالكترونیة أو البرید الالكتروني
ــــة بأنــــه )١٩(وتحــــدد ذات المــــادة نقــــل "المقصــــود بمصــــطلح تبــــادل البیانــــات الالكترونی

البیانــات الكترونیــاً مــن حاســب إلــى حاســب آخــر باســتخدام معیــار متفــق علیــه لتكــوین 
".البیانات

یصــدر مــن أحــد الطــرفین وینتقــل إلــى -وفقــاً لمــا تقــدم-كــان التعبیــر عــن الإرادةفــإذا 
الآخر فإن التساؤل طـرح فـي الفقـه عـن اللحظـة التـي یبـرم فیهـا هـذا العقـد، ویمكـن أن 
یحدد تبعاً لذلك في إطار حمایـة المسـتهلك مـا یعـد حمایـة سـابقة علـى إبـرام العقـد ومـا 

.یعد منها لاحقاً علیه
لصــدد لا یختلــف العقــد المبــرم الكترونیــاً عــن ســواه مــن العقــود فــي إنــه یولــد وفــي هــذا ا

بیــد إن الفقــه لــم یتفــق بشــأن التكییــف القــانوني . )٢٠(لحظــة تطــابق القبــول مــع الإیجــاب
لتعبیر المستهلك عن إرادتـه وعمـا إذا كـان یعـد إیجابیـاً أو قبـولاً، لاسـیما إذا تـم التعاقـد 

فمثــل هــذه المواقــع تحــدد عــادة جمیــع . اقــع التجاریــةعــن طریــق الــدخول إلــى أحــد المو 
.شروط التعاقد وصفات محل العقد سلعة كان أو خدمة

إلـى إن العـرض الـذي یتضـمنه أحـد المواقـع علـى شـبكة )٢١(إذ یذهب بعـض مـن الفقـه
ویبــرر بعــض مــن یــذهب إلــى هــذا . الانترنــت لا یعــد إیجابیــاً وإنمــا دعــوة إلــى التعاقــد

مـن القـانون النمـوذجي للتجـارة الالكترونیـة الصـادر عـن لجنـة الأمـم ) ف ب/٢(المـادة : انظر)١٩(
.١٩٩٦المتحدة للقانون التجاري الدولي في حزیران 

.١٩٥١لسنة ٤٠العراقي رقم من القانون المدني ٧٣المادة : انظر)٢٠(
.Julia Hornle, op. cit: انظر)٢١(

.١٣٦أحمد شرف الدین، مصدر سابق، ص. د: انظر أیضاً 



لاســتناد إلــى تفســیر بعــض النصــوص القانونیــة التــي تــنظم التعاقــد اتجاهــه با)٢٢(الــرأي
مــن توجیــه الاتحــاد الأوربــي الخــاص ) ١ف/١١(كــنص المــادة . عبــر شــبكة الانترنــت

عنــدما یضــع المســتهلك أمــره عــن طریــق : " بالتجــارة الالكترونیــة التــي تــنص علــى إنــه
یقـــدم الإیجـــاب إذ یفســـر هـــذا الـــنص علـــى إن المســـتهلك هـــو مـــن ". وســـائل الكترونیـــة

بتقدیمــه طلبــاً لشــراء الســلعة أو الخدمــة فــلا یعــد تعبیــره عــن الإرادة هــذا قبــولاً لعــرض 
ومــــع ذلــــك فــــإن هــــذا الــــرأي یــــذهب إلــــى إن تحدیــــد التكییــــف القــــانوني لتعبیــــر . ســــابق

المستهلك عن إرادته لا یقتصر فقط على تفسیر النصوص القانونیة، بل تحـدده أیضـاً 
فـــإذا كـــان . تـــاجر علـــى شـــبكة الانترنـــت والعبـــارات الـــواردة فیـــهطریقـــة تصـــمیم موقـــع ال

PUT" قـدم طلبـاً "المكان الذي یضغط علیه المستهلك معبراً عن إرادته مكتوب علیه 

A REQUEST فـــإن هـــذا التعبیـــر یعـــد إیجابـــاً، بخـــلاف مـــا إذا كـــان هـــذا المكـــان
. فإنه یعد قبولاً " أقبل أو أضعف إلى سلة الشراء"یتضمن عبارة 

ممـن تبنــوا ذات الاتجــاه تكییــف العـرض المقــدم علــى شــبكة )٢٣(فـي حــین یبــرر آخــرون
الانترنــت علــى إنــه دعــوة إلــى التعاقــد بأنــه لا یعــدو كونــه عرضــاً مقــدماً إلــى الجمهــور 

أي بیـــان یتعلـــق بعـــروض أو طلبـــات موجهـــة للجمهـــور أو للأفـــراد لا یعتبـــر عـــن "وان 
.)٢٤("تفاوضالشك إیجابیاً وإنما یكون دعوة إلى ال

ـــرأي لا یمكـــن الأخـــذ بـــه علـــى إطلاقـــه ـــى . بیـــد إن هـــذا ال ذلـــك إن العـــرض الموجـــه إل
ـــد المـــراد  الجمهـــور عبـــر شـــبكة الانترنـــت قـــد یســـتوفي جمیـــع العناصـــر الجوهریـــة للعق

فمثــل هــذا العــرض هــو . لاســیما وان المشــرع علــى النحــو الــذي ســنبینه لاحقــاً . إبرامــه
ـــاجر المح ـــات عـــن إرادة الت ـــر ب ـــه العقـــد إذا تعبی ـــد ب تـــرف وهـــو تعبیـــر یصـــلح لأن ینعق

Lee A. By grave & Dan Svantesson, Jurisdictional issues and consumer

protection in cyberspace: the view from down under, cyberspace law

resources. http://folk.uio.no/lee/oldpage/articles/CLE-papers.pd
(22) Julia Hornle,Op.Cit

.والمصادر التي أشار إلیها١٣٦أحمد شرف الدین، مصدر سابق، ص: انظر)٢٣(
.النافذ١٩٥١لسنة ٤٠العراقي رقم من القانون المدني) ٢ف/٨٠(المادة : انظر)٢٤(



. )٢٥(صادفه قبـول مطـابق كونـه یتضـمن جمیـع العناصـر الجوهریـة للعقـد المـراد إبرامـه
ویلاحــظ هــذا الفــرض عنــدما یكــون محــل العقــد بــرامج الحاســب الالكترونــي إذ تعــرض 

ــــتم إنزالهــــا أو تخزین ــــثمن ی ــــان ثمنهــــا وبمجــــرد أداء ال ــــى شــــبكة الانترنــــت مــــع بی هــــا عل
الكترونیــــاً علــــى الحاســــب الالكترونـــــي للمســــتهلك المشــــتري دون أن یكــــون هنـــــاك أي 

.تفاوض بشأنها
ویتفق هذا التكییف مع القواعد العامـة التـي تبـین بـأن عـرض البضـائع مـع بیـان ثمنهـا 

بنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن تعبیـــر المســـتهلك عـــن إرادتـــه بالحصـــول علـــى . )٢٦(یعتبـــر إیجابـــاً 
.یكون قبولاً لإیجاب سابقالسلعة في هذه الحالة 

فــإذا لــم یتــوافر فــي العــرض المقــدم علــى شــبكة الانترنــت المقومــات الأساســیة لاعتبــاره 
إیجابــاً كــأن لــم یكــن باتــاً أو لــم یتضــمن جمیــع العناصــر الجوهریــة للعقــد المــراد إبرامــه، 

ا العــرض یعــد حینهــا دعــوة إلــى التعاقـــد، ویكیــف تعبیــر المســتهلك عــن إرادتـــه فإن هذ
لــى إنــه إیجــاب ینتظــر قبــولاً مطابقــاً لیبــرم العقــد الــذي قــد یمــر قبــل إبرامــه واســتقراره ع

.على الوجه النهائي بمفاوضات معینة تتم بین المستهلك وبین التاجر المحترف
وســواء كــان مــا صــدر مــن المســتهلك إیجابــاً أو قبــولاً فــإن عقــده مــع التــاجر المحتــرف 

ولـــیس مــن الیســیر فـــي الواقــع تحدیـــد . لتـــاجر المقابلــةینعقــد عنــد التقـــاء إرادتــه بــإرادة ا
إذ یتمیـز هـذا العقـد بعـدم التقـاء طرفیـه فـي مكـان واحـد سـاعة إبـرام . لحظة إبـرام العقـد

بیـــد إن ذلـــك لا یعنـــي إن التعاقـــد بینهمـــا هـــو بالضـــرورة تعاقـــد بـــین غـــائبین لا . العقـــد
أولهمـا . تـوافر شـرطانذلك إن مجلس العقد یعد متحداً متى . یوجدان في مجلس واحد

Uniform law conference of Canada, consumer protection and: انظـر)٢٥(
.http://www.law.ualberta.ea/alri/ulc/current/ecp.htmelectroinccommerce

lefkowitz v. Great Minneapolis Surplus) ١٩٥٧(٨٦.nw 2d 689وانظر قضیة 
Stores

دولاراً بمبلغ ١٣٩.٥٠وتتلخص وقائعها في قیام تاجر بالإعلان عن بیع معطف من الفراء قیمته 
وقـد عـدت المحكمـة هـذه العبـارة إیجابیـاً " أول مـن یـأتي أول مـن یأخـذ"دولار واحد مستخدماً عبـارة 

: مبنیة إن العبارات المستخدمة في العرض تحدد تكییفه القانوني باعتباره إیجاباً أشار إلى القضیة
Lee A. By grave & Dan Svantesson, Op. Cit.

.النافذ١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١ف/٨٠(المادة : انظر)٢٦(



أن یكــون الطرفــان علــى اتصــال مباشــر بحیــث لا تكــون هنــاك فتــرة زمنیــة بــین صــدور 
إذ ینقضـــي . وثانیهمـــا أن یبقـــى الطرفـــان منشـــغلین بالتعاقـــد. القبـــول وعلـــم الموجـــب بـــه

وإذا كــــان . )٢٧(المجلــــس إذا صــــرف المتعاقــــدین أو أحــــدهما عــــن التعاقــــد شــــاغل آخــــر
یتحـــد حقیقـــة بـــین المســـتهلك والتـــاجر إذ لا یجمعهمـــا مكـــان مجلـــس العقـــد لا یمكـــن أن 

واحــد فإنــه لــیس هنــاك مــا یمنــع مــن اتحــاده حكمــاً إذا تحقــق الاتصــال المباشــر بینهمــا 
التــي -أنفــة الــذكر-كمــا هــو الحــال فــي الصــیغة الثالثــة مــن صــیغ التعاقــد الالكترونــي

فـــإن التعاقـــد عبـــر شـــبكة كـــذلك . یـــتم فیهـــا التعاقـــد عبـــر المحادثـــة والمشـــاهدة المباشـــرة
المواقـــع والبریـــد الالكترونـــي قـــد یتضـــمن اتصـــالاً مباشـــراً بـــین المســـتهلك والتـــاجر كمـــا 
یمكـــن أن ینتفـــي مثـــل هـــذا الاتصـــال فتمضـــي فتـــرة زمنیـــة بـــین صـــدور القبـــول وعلــــم 
الموجب به، وفقاً لطبیعة البرنامج الـذي یشـغل موقـع التـاجر ومـا إذا كـان یتضـمن رداً 

.  المستهلك من عدمهمباشراً على 
ففـــي هـــذه الحالـــة الأخیـــرة یكـــون التعاقـــد بـــین غـــائبین وبخلافـــه فإنـــه یكـــون تعاقـــد بـــین 

.حاضرین حكماً 
ولا یحــول دون اعتبــار التعاقــد قــد تــم بــین حاضــرین أن یــتم جهــازي الحاســب العائــدین 

بــأن یكــون . للمســتهلك أو التــاجر أو بــین المســتهلك وجهــاز الحاســب الخــاص بالتــاجر
لجهــــاز مبرمجــــاً للــــرد علــــى العــــرض المقــــدم مــــن المســــتهلك دون الحاجــــة إلــــى وجــــود ا

. )٢٨(شخص طبیعي یتولى مثل هذا الرد
هــذا وقــد تضــمنت بعــض القــوانین المعــاملات الالكترونیــة نصــاً صــریحاً یجیــز التعاقــد 

من ذلك مثلاً قانون المعـاملات الالكترونیـة لإمـارة دبـي رقـم . باستعمال أجهزة مبرمجة
یجـوز أن یـتم التعاقـد . ١"إذ تنص المـادة الرابعـة عشـرة منـه علـى إنـه ٢٠٠٢لسنة ٢

بـــین وســـائط الكترونیـــة مؤتمتـــة متضـــمنة نظـــامي معلومـــات الكترونیـــة أو أكثـــر تكـــون 
معــدة ومبرمجــة مســبقاً للقیــام یمثــل هــذه المهمــات ویــتم التعاقــد صــحیحاً ونافــذاً ومنتجــاً 

بكــري، محمــد طــه البشــیر، الــوجیز فــي نظریــة عبــد المجیــد الحكــیم، عبــد البــاقي ال. د: انظــر)٢٧(
مطابع مؤسسة دار الكتـب : ، الموصل)مصادر الالتزام(، ١الالتزام في القانون المدني العراقي، ج

.٤٦، ص١٩٨٠للطباعة والنشر، 
.١٢٣-١٢٢أحمد شرف الدین، مصدر سابق، ص: انظر)٢٨(



دم التــــدخل الشخصــــي أو المباشــــر لأي شــــخص لأثــــاره القانونیــــة علــــى الــــرغم مــــن عــــ
كمــا یجــوز أن یــتم التعاقــد بــین . ٢. طبیعــي فــي عملیــة إبــرام العقــد فــي هــذه الأنظمــة

نظــام معلومــات الكترونــي مؤتمــت یعــود إلــى شــخص طبیعــي أو معنــوي وبــین شــخص 
طبیعـي إذا كـان الأخیـر یعلـم أو مـن المفتـرض أن یعلـم إن ذلـك النظـام سـیتولى مهمـة 

".لعقد أو تنفیذهإبرام ا
فإذا كان العقد المبرم بین المستهلك والتـاجر المحتـرف هـو عقـد بـین حاضـرین یسـتوي 
في ذلك أن یتم التعاقد بتدخل التاجر المباشـر أو عبـر جهـازه المبـرمج فـإن العقـد یبـرم 
بمجــرد التقــاء القبــول بالإیجــاب، أمــا إذا تحقــق لهــذا العقــد وصــف التعاقــد بــین غــائبین 

تحقــق الاتصــال المباشــر بینهمــا بالشــكل الــذي یمكــن لأحــدهما أن یــرد علــى بــأن لــم ی
الآخر لحظة صدور التعبیر عن الإرادة عن صاحبه فإن العقـد یبـرم فـي اللحظـة التـي 

إذ تبـدأ . )٢٩(یصل فیها القبول إلى علم من وجه إلیه، كما تقضي بذلك القواعـد العامـة
وكمــا بینــا فــي -بیــد إن الحمایــة. العقــدفــي هــذه اللحظــة الحمایــة اللاحقــة علــى إبــرام 

ولعـل مـن . تبدأ قبل إبرام العقد وترافق خطى المستهلك في إبرامـه-بدایة هذا المبحث
أبرز أوجه الحمایة القانونیة للمستهلك والتـي تسـبق تمـام إبـرام العقـد تلـك الحمایـة التـي 

م علـــى التـــاجر تتحقـــق بـــإقرار قواعـــد خاصـــة بـــإبرام العقـــد مـــع المســـتهلك وبفـــرض التـــزا
.     المحترف بتبصیر المستهلك

المطلب الثاني
إقرار قواعد خاصة بإبرام العقد مع المستهلك 

تبــرم العقــود أیــاً كــان نوعهــا مدنیــة أو تجاریــة وأیــاً كــان أطرافهــا بتوافــق إرادتــین، تســمى 
هــاتین ویــتم التعبیــر عــن . الإرادة الأولــى منهمــا بالإیجــاب والثانیــة تكــون ممثلــة للقبــول

الإرادتـــین بوســـائل معینـــة حـــددها المشـــرع، ویترتـــب علـــى صـــدور التعبیـــر عـــن الإرادة 
وإذا كانــت هــذه . ولاســیما إذا كانــت هــذه الإرادة قبــولاً أثــاراً قانونیــة ملزمــة لكــلا الطــرفین

القواعــد العامــة تحقــق مصــلحة الطــرفین فــي العقــود بصــورة عامــة، فــإن عقــود التجــارة 
م مــع المســتهلك تتمیــز بخصوصــیة معینــة تجعــل تطبیــق القواعــد الالكترونیــة التــي تبــر 

.١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١ف/٨٧(انظر المادة )٢٩(



العامة على إبرامها قاصراً عن تحقیق مصلحة الطـرفین بالدرجـة ذاتهـا، فـلا یتحقـق مـا 
ینبغي من توازن عقدي بین الطـرفین، فیضـاف هـذا الأمـر إلـى عـدم التـوازن المفتـرض 

تـاجر المحتـرف فـي الضـعف ابتداء بسبب اختلاف المراكـز القانونیـة بـین المسـتهلك وال
والقــــوة والــــذي یعــــزى إلــــى قلــــة خبــــرة المســــتهلك وعــــدم تخصصــــه مقارنــــة مــــع التــــاجر 

من هنا فقـد سـعت القـوانین المقارنـة المنظمـة لعقـود التجـارة الالكترونیـة إلـى . المحترف
.إقرار قواعد خاصة بإبرام العقد

ســتهلك، وإعــادة وتهــدف هــذه القواعــد الخاصــة بشــكل رئیســي إلــى تحقیــق مصــلحة الم
ـــى العقـــد ـــوازن إل ـــع بهـــا . الت ـــة القانونیـــة التـــي یتمت ـــذلك أحـــد أهـــم أوجـــه الحمای فتكـــون ب

ولعــل مــن أهــم هــذه القواعــد تأكیــد المســتهلك لإرادتــه لأعمــال أثرهــا، وعــدم . المســتهلك
علــى النحــو المبــین فــي . الاعتــداد بســكوت المســتهلك وان كــان ملابســاً فــي إبــرام العقــد

.تینالفقرتین الآتی
:تأكید إرادة المستهلك: أولاً 

علـى إمكـان إبـرام -ویشـاطرها فـي ذلـك القـانون العراقـي-تتفق القـوانین علـى اختلافهـا
فــالتعبیر عــن الإرادة یمكــن أن یــتم مــن . العقــد وســیلة مــن وســائل الاتصــال الالكترونیــة

لنقـیض بـل علـى ا. خلال هذه الوسیلة، إذ لیس فـي القواعـد العامـة مـا یحـول دون ذلـك
فـإذا لـم یكـن هـذا التعبیـر . من ذلك تتیح القواعد العامة للتعبیر عن الإرادة وسائل عدة

مشــافهة فقــد یكــون مكاتبــة أو بالإشــارة الشــائعة الاســتعمال ولــو مــن غیــر الأخــرس أو 
بالمبادلة الفعلیة الدالة على التراضي أو باتخـاذ أي مسـلك لا تـدع ظـروف الحـال شـكا 

.)٣٠(افي دلالته على الرض
وقد بینا فیمـا سـبق إن إبـرام العقـد الكترونیـاً قـد یـتم مشـافهة بحیـث یسـمع أحـد الطـرفین 
مــا  یقولــه الآخــر، وقــد یــتم مكاتبــة بالطباعــة علــى شاشــة الحاســب الالكترونــي فتظهــر 
الكتابـــة بشـــكل مرئـــي علــــى شاشـــة الطـــرف الآخـــر أو بالضــــغط علـــى زر معـــین یفیــــد 

وبیانــات فــي موقــع التــاجر علــى شــبكة الانترنــت الموافقــة علــى مــا جــاء مــن معلومــات

.النافذ١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ٧٩(المادة : انظر)٣٠(



فیكــون المســتهلك بــذلك قــد اتخــذ مســلكاً لا تــدع ظــروف الحــال شــكاً فــي دلالتــه علــى 
.)٣١(الرضا

وعلــى الــرغم مــن إن هــذا الحكــم لــیس إلا تطبیقــاً العامــة فــإن بعــض التشــریعات تــنص 
قــــانون علیــــه صــــراحة رغبــــة منهــــا فــــي إزالــــة أي شــــك حــــول تطبیقــــه، مــــن ذلــــك مــــثلاُ 

، إذ تقضـــي المـــادة ٢٠٠٢لســـنة ٢المعـــاملات والتجـــارة الالكترونیـــة لإمـــارة دبـــي رقـــم 
لأغـــراض التعاقـــد یجـــوز التعبیـــر عـــن الإیجـــاب والقبـــول . ١: "الثالثـــة عشـــرة منـــه بأنـــه

لا یفقـد العقـد صـحته أو قابلیتـه للتنفیـذ . ٢. جزئیاً أو كلیاً بواسطة المراسلة الالكترونیة
مـــــن قـــــانون ١٣وبالمثـــــل تـــــنص المـــــادة " اســـــطة مراســـــلة الكترونیـــــةلمجـــــرد إنـــــه تـــــم بو 

:على إنه٢٠٠١لسنة ٨٥المعاملات الالكترونیة الأردني رقم 
تعتبــر رســالة المعلومــات وســیلة مــن وســائل التعبیــر عــن الإرادة المقبولــة قانونــاً لإبــداء "

١٠لمــادة وفــي نفــس الســیاق تــنص ا". الإیجــاب أو القبــول بقصــد إنشــاء التــزام تعاقــدي
فـــي : "علـــى إنـــه١٤/٩/٢٠٠٢مـــن قـــانون التجـــارة الالكترونیـــة البحرینـــي الصـــادر فـــي 

ــاً عــن الإیجــاب والقبــول وكافــة الأمــور  ــاً أو جزئی ســیاق إبــرام العقــود یجــوز التعبیــر كلی
المتعلقة بإبرام العقد والعمل بموجبه بما في ذلك أي تعدیل أو عدم أو إبطال للإیجـاب 

".السجلات الالكترونیة ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلكأو القبول عن طریق
وكما تبین في المطلب السابق فإن تعبیـر المسـتهلك عـن إرادتـه قـد لا یكـون بالضـرورة 

إذ یمكن أن یكـون إیجابـاً فـي الحالـة التـي تكیـف . إیجاباً مثلما إنه لیس بالضرورة قبولاً 
شــبكة الانترنــت علــى إنــه دعــوة إلــى بهــا الفــرض الــذي یقدمــه التــاجر المحتــرف عبــر 

ویكــون قبــولاً حینمــا یســتكمل هــذا العــرض المقومــات اللازمــة لاعتبــاره إیجابــاً . التعاقــد
.صالحاً لأن یقترن به القبول المقابل الصادر من المستهلك

أن )٣٢(فـــإذا كـــان مـــا صـــدر مـــن المســـتهلك إیجابـــاً فإنـــه یســـتطیع وفقـــاً للقواعـــد العامـــة
طالمــا لــم یقتــرن بــه قبــول مطــابق ولــم یكــن إیجابــاً ملزمــاً بتحدیــده یســحب هــذا الإیجــاب

.٤٨-٤٥أحمد خالد العجلوني، مصدر سابق، ص: انظر)٣١(
.١٤٢أحمد شرف الدین، مصدر سابق، ص

.النافذ١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي، رقم ٨٢انظر المادة )٣٢(



وان كـان هـذا الفـرض الأخیـر فرضـاً نـادر الوقـوع فـي عقـود )٣٣(مدة للبقاء على إیجابه
.التجارة الالكترونیة

أما إذا كیف التعبیر الصادر عن على إنه قبول فإنه یرتب على صدوره ووصوله إلـى 
إذ یعـد العقـد فـي هـذه الحالـة وفقـاً . وجهـة أثـراً قانونـاً ملزمـاً علم التاجر المحترف الـذي 

فیتعــذر فــي هــذه الحالــة علــى المســتهلك أن یتراجــع عــن . )٣٤(قــد أبــرم-للقواعــد العامــة
ولا یجوز لأحـد العاقـدین "فالعقد متى أبرم صحیحاً ونافذاً فإنه یكون لازماً، . ابرم العقد

.)٣٥("في القانون أو بالتراضيالرجوع عنه ولا تعدیله إلا بمقتضى نص 
بیــد إن هــذه القواعــد العامــة لا تتفــق مــع مصــلحة المســتهلك كمــا إنهــا لا تتفــق مــع مــا 

إذ تبــرم هــذه العقــود . تتمتــع بــه عقــود التجــارة الالكترونیــة مــن خصوصــیة فــي الوســیلة
عبر وسائل اتصال حدیثة قوامها أجهزة الكترونیـة، لـذا فـإن مـن مـا أهـم تتمیـز بـه هـذه 

فتعبیــر أحــد الطــرفین عــن إرادتــه یصــل إلــى الطــرف الآخــر . لعقــود هــو ســرعة إبرامهــاا
وعلـى الـرغم مـا فـي . وقد تتم الاسـتجابة لهـذا التعبیـر بالسـرعة ذاتهـا. في اللحظة ذاتها

فقــــد یتســــرع . هــــذه الخصیصــــة مــــن مزایــــا فإنهــــا قــــد لا تتفــــق مــــع مصــــلحة المســــتهلك
قـد یكـون عرضـة للغلـط فیضـغط علـى الــزر المسـتهلك فـي التعبیـر عـن إرادتـه كمـا إنــه

فـلا یتـاح لـه تصـحیح هـذا الغلـط . الذي یفید الموافقة دون أن یكون لدیه نیـة إبـرام عقـد
.أو التراجع عن الخطوة التي قام بها ولاسیما إذا كان التعبیر الذي صدر عنه قبولاً 

.لقواعد العامةإذ یعد العقد قد أبرم بتلاقي هذا القبول بالإیجاب كما تقضي بذلك ا
.ولا یختلف الحال كثیراً إذ كان تعبیر المستهلك عن إرادته إیجاباً ولیس قبولاً 

ذلك إن الأجهزة الالكترونیـة التـي یـتم مـن خلالهـا إبـرام العقـد قـد تكـون مبرمجـة لتتـولى 
فــور تلقیــه الإیجــاب فــلا یتــأت للمســتهلك أن یســحب إیجابــه وان كانــت القواعــد العامــة 

.)٣٦(كتتیح له ذل

.النافذ١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي، رقم ٨٤انظر المادة )٣٣(
.النافذ١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي، رقم ) ٨٥(والمادة ) ٧٣(انظر المادة )٣٤(
.١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١ف/١٤٦(المادة : انظر)٣٥(
,Julia Hornleانظر أیضاً . ١٢٣-١٢٢احمد شرف الدین، مصدر سابق، ص. انظر، د)٣٦(

op. cit.



لــذا وتحقیقــاً لمصــلحة المســتهلك ودفعــاً للضــرر الــذي یمكــن أن یلحــق بــه فــي أي مــن 
الفروض المتقدمة فقد تم إقرار قواعد خاصة تهدف إلى مـنح المسـتهلك فرصـة لإعـادة 

وتتخذ هذه القواعـد الخاصـة إحـدى . النظر فیما صدر عنه من إرادة قام بالتعبیر عنها
:صیغتین
بإعطـــاء المســـتهلك الحـــق فـــي إعــادة النظـــر قبـــل أن یرتـــب تعبیـــره عـــن تتمثـــل : الأولــى

إرادته أثره القانوني، یستوي في ذلك أن یكـون مـا صـدر عنـه یمثـل الإیجـاب فـي العقـد 
ویتحقــق ذلـك بــأن یقـوم المســتهلك بتأكیـد مــا صـدر عنــه . أو كـان قبـولاً لإیجــاب التـاجر

أو قبولـــه إلا إذا قـــام بالتأكیــــد مـــن إرادة، فـــلا یترتـــب أي أثـــر علـــى إیجـــاب المســـتهلك 
.وتتبع بعض المواقع التجاریة على شبكة الانترنت هذه القاعدة بوسائل عدة. علیه

فبعضها تضمن موقعها عبارات تلفت نظر المسـتهلك وتـدعوه إلـى التـدقیق فـي اختیـاره 
.مع الإشارة إلى ضرورة التأكید علیه مرة أخرى وبخلافه لا یكون لقبوله أي أثر

حـــین یلجـــأ الـــبعض الآخـــر مـــن التجـــار إلـــى تحقیـــق ذلـــك عـــن طریـــق الطلـــب إلـــى فـــي 
.)٣٧(المستهلك بأن یؤكد اختیاره عن طریق البرید الالكتروني أو البرید العادي

هذا وقد نصت بعض القوانین على هذه القاعدة الخاصة، وجعلتها بصیغة التـزام علـى 
دلات والتجـارة الالكترونیـة التونسـي كما في قانون المبـا. عاتق التاجر حمایة للمستهلك

یتعـین علـى : "إذ تنص المـادة السـابعة والعشـرون منـه علـى إنـه. ٢٠٠٠لسنة ٨٣رقم 
البائع قبل إبرام العقد تمكین المسـتهلك مـن المراجعـة النهائیـة لجمیـع اختیاراتـه وتمكینـه 

. من إقرار الطلبیة أو تغییرها حسب إرادته
تخـــرج عـــن الصـــیغة الأولـــى فـــي هـــدفها المتمثـــل بإعطـــاء أمـــا الصـــیغة الثانیـــة فهـــي لا

ـــــه ـــــویم اختیـــــاره أو التراجـــــع عن ـــــب . الفرصـــــة للمســـــتهلك لتق إلا إن هـــــذه الصـــــیغة تتطل
لأعمالهــا أن یكــون بــین المســتهلك والتــاجر المحتــرف اتصــال ســابق علــى إبــرام العقــد،  

شـــرة إذا كـــان وتقـــوم هـــذا الصـــیغة علـــى عـــدم إبـــرام العقـــد مبا. عبـــر البریـــد الالكترونـــي
إذ یكـون للمسـتهلك . المستهلك قد عبر عن إیجابه برسالة وجهها إلى التاجر المحترف

انظر أیضاً . ١٤٣-١٤٢أحمد شرف الدین، مصدر سابق، ص. د: انظر)٣٧(
Chris Connolly, op. cit, APEC (electronic commerce steering group), op.
cit.,
Julia Hornle, op. cit.



أن یطلـــب مـــن التـــاجر قبـــل أن یصـــدر قبولـــه أن یوجـــه إلیـــه إقـــراراً باســـتلام الإیجـــاب، 
ویمكــن للمســتهلك أن یشـــترط أن لا یكــون إیجابـــه ســاري المفعـــول مــا لـــم یتلــق الإقـــرار 

ویترتـب علـى ذلـك إن . )٣٨(اً لتلقیه أو لـو یحـدد مثـل هـذا الموعـدسواء حدد موعداً معین
المستهلك بإمكانه أن یتراجع عن إیجابه في أي وقت طالمـا لـم یتلـق مـن التـاجر إقـراراً 

.باستلامه، إذ یكون له أن یعامل إیجابه قبل تلقي الإقرار وكأنه لم یرسل أصلاً 
دام لـــم یتلـــق الإقــرار، فـــإذا أبقـــى وهكــذا یكـــون بإمكـــان المســتهلك أن یســـحب إیجابـــه مــا

فیبقـــى لـــه الحـــق بســـحب الإیجـــاب حتـــى یصـــدر . علـــى العقـــد لأن الإقـــرار لـــیس قبـــولاً 
فالإیجـاب فـي هـذه الحالـة هـو إیجـاب غیـر ملـزم وللمسـتهلك ابتـداء . القبول من التاجر

.الحق بسحبه إلا إن اشتراط الإقرار یعطیه الفرصة لسحبه قبل أن یصدر القبول
ر إلــى هــذه الحالــة القــانون النمــوذجي للتجــارة الالكترونیــة الصــادر عــن لجنــة وقــد أشــا

كمـــا أشـــارت إلـــى هـــذه القاعـــدة الخاصـــة . )٣٩(الأمـــم المتحـــدة للقـــانون التجـــاري الـــدولي
العدیــد مــن القــوانین الخاصــة بالتجــارة الالكترونیــة، مــن ذلــك علــى ســبیل المثــال المــادة 

لســـــنة ٢الالكترونیـــــة لإمـــــارة دبـــــي رقـــــم مـــــن قـــــانون المعـــــاملات والتجـــــارة) ٣ف/١٦(
مــن قــانون التجــارة الالكترونیــة البحرینــي الصــادر فــي ) ب-١ف/١٤(، والمــادة ٢٠٠٢

مـــن قـــانون المعـــاملات الالكترونیـــة الأردنـــي رقـــم ) ف ب/١٦(، والمـــادة ١٤/٩/٢٠٠٢
.٢٠٠١لسنة ٨٥
:عدم الاعتداد بالسكوت كتعبیر عن إرادة المستهلك: ثانیاً 

اعد العامة بعدم الاعتداد بالسكوت في غالـب الأحـوال كوسـیلة للتعبیـر عـن تقضي القو 
فالســكوت عــدم وهــو موقــف ســلبي لا یمكــن أن یفصــح عــن إرادة علیــه فــإن . )٤٠(الإرادة

وبـالتطبیق لـذلك لا یعـد سـكوت المسـتهلك بـأي حـال . السكوت لا یمكـن أن یعـد إیجابـاً 
جر المحتــرف هــو دعــوة إلــى التعاقـــد مــن الأحــوال إیجابــاً، إذا كــان مــا صــدر مـــن التــا

، ١٩٩٦الالكترونیـة الصـادر عـام مـن دلیـل تشـریع القـانون النمـوذجي للتجـارة٩٥انظر البند )٣٨(
.٤٩ص

ـــة ) ٣، ف١ف) (١٤(انظـــر المـــادة )٣٩( ) الاونســـیترال(مـــن القـــانون النمـــوذجي للتجـــارة الالكترونی
.٢٠، ص١٩٩٦الصادر عام 

.١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١ف/٨١(انظر المادة )٤٠(



تؤكـــد علیهـــا ةوهـــذه القاعـــدة العامـــ. وینتظـــر مـــن المســـتهلك أن یصـــدر إیجابـــاً بشـــأنها
ــــاً  ــــه إیجاب ــــر المســــتهلك عــــن إرادت ــــي تعــــد تعبی ــــوانین الخاصــــة الت ــــي قــــانون . الق كمــــا ف

فهـــذا القـــانون یكیـــف تعبیـــر المســـتهلك عـــن . المبـــادلات والتجـــارة الالكترونیـــة التونســـي
ینشـأ "منـه التـي تقضـي بأنـه ٢٨وهـذا واضـح مـن نـص المـادة . دته على إنه إیجابإرا

العقــد الالكترونــي بعنــوان البــائع وفــي تــاریخ موافقــة هــذا الأخیــر علــى الطلبیــة بواســطة 
فالعقد لا ینعقد بما یصـدر عـن المسـتهلك ". وثیقة الكترونیة ممضاة وموجهة للمستهلك

وإنمـا ینعقـد بمـا یصـدر عـن التـاجر المحتـرف مـن من طلب لأنـه لا یعـدو كونـه إیجابـاً 
وقــد بنــى هــذا القــانون علــى هــذا الحكــم حكمــاً آخــر، فالتــاجر . قبــول لطلــب المســتهلك

المحتــرف لا یمكــن أن یســتنتج الإیجــاب مــن ســكوت المســتهلك ولا یمكنــه أن یرتــب أي 
مــــن القــــانون ) ٢٦(وهــــذا مــــا تــــنص علیــــه صــــراحة المــــادة . آثــــار علــــى هــــذا الســــكوت

یحجــر علـــى البـــائع تســـلیم منتــوج مشـــروط بطلـــب دفـــع لـــم "المــذكور التـــي تقضـــي بأنـــه 
تصـــدر بشـــأنه طلبیـــة مـــن قبـــل المســـتهلك، وفـــي حالـــة تســـلیم منتـــوج إلـــى المســـتهلك لـــم 

ویلاحـــظ ". تصــدر بشــأنه طلبیــة لا یمكــن مطالبــة هــذا الأخیــر بســعره أو كلفــة تســلیمه
ـــیس إلا تط ـــى هـــذا الحكـــم فـــي شـــطره الأول إنـــه ل ـــاً ســـلیماً للقواعـــد العامـــة بعـــدم عل بیق

بید إن الحكم ذاته یخالف القواعد العامـة فـي . الاعتداد بالسكوت للتعبیر عن الإیجاب
فإذا لم یكن السكوت إیجاباً فإن القواعد العامـة تقضـي بـأن العقـد . الأثر المترتب علیه

بــاطلاً فــلا لا ینعقــد لعــدم قیــام ركــن الرضــا فیــه، وطالمــا كــان العقــد فــي هــذا الفــرض
یترتـــب علیـــه أي أثـــر، فـــإذا كـــان أحـــد الطـــرفین قـــد أدى للآخـــر شـــیئاً بنـــاء علیـــه فـــإن 

أنفـة الـذكر یقضـي بـأن ٢٦في حین أن الشطر الثـاني مـن المـادة . بإمكانه أن یسترده
التــاجر متــى ســلم المســتهلك البضــاعة التــي لــم یصــدر المســتهلك طلبــه بشــأنها فإنــه لا 

مثــل هــذا الحكــم حكمــاً خاصــاً بالمعــاملات الالكترونیــة ویجــد ویعــد . یمكنــه اســتردادها
بما تتمتع بـه هـذه المعـاملات مـن خصوصـیة إذ یصـعب اسـترداد -في تقدیرنا-تبریره

التـي یـتم تسـلیمها قـد تكـون أحـد " فالبضـاعة"ما یتم تسلیمه الحاسب الالكتروني أحیانـاً 
ــــتم إنزالهــــا وتخزینهــــا ــــي التــــي ی ــــرامج الحاســــب الالكترون ــــى الحاســــب الالكترونــــي ب عل

للمستهلك وهو ما یمكنه من نسخها بكل سهولة، فیصبح إعـادة مـا تـم تسـلیمه فـي هـذا 
فضـلاً عـن ذلـك فـإن هـذا الحكـم یعـد بمثابـة جـزاء علـى التـاجر . الفرض عـدیم الجـدوى



الــذي یقــدم خدماتــه إلــى المســتهلك دونمــا طلــب مــن هــذا الأخیــر إذ أضــحى مثــل هــذا 
ل الإزعــاج الــذي ینبغــي وضــع حــد لــه، ولاســیما حینمــا یغــرق البریــد الأمــر یعــد مــن قبیــ

الالكتروني للمستهلك بإعلانات لم یطلبها أو ببضائع لیس له علم بشـأنها ویطلـب منـه 
.)٤١(أداء ثمنها

فإذا كان السكوت لا یمكن أن یعد إیجاباً وفقـاً للقواعـد العامـة فإنـه بالمثـل لا یمكـن أن 
ت اســتثنائیة محــددة تحـیط فیهــا بالســكوت ظـروف ملابســة بمــا یكـون قبــولاً إلا فــي حـالا

وهـــــو مــــا یطلـــــق علیــــه بالســـــكوت . یتــــیح افتــــراض القبـــــول علــــى الـــــرغم مــــن الســــكوت
ولعــل مــن أهــم حالاتــه التــي یمكــن أن تثــار فــي إطــار علاقــة المســتهلك . )٤٢(الملابــس

ا بالتــــاجر المحتــــرف حالــــة وجــــود تعامــــل ســــابق بــــین الطــــرفین واتصــــال الإیجــــاب بهــــذ
فإذا وجد التعامـل السـابق فهـل یمكـن أن یعـد سـكوت المسـتهلك قبـولاً إذا كـان . التعامل

التعبیر الصادر من التاجر المحترف إیجاباً؟
إذ لا یمكــن خلافــاً لمــا تقضــي بــه القواعــد . إن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل تكــون بــالنفي

یر تبریـر هـذا الحكـم العامة الاعتداد بسكوت المستهلك في هذه الحالة ولـیس مـن العسـ
إلى الطبیعة الخاصة للتعامل الالكتروني والوسیلة التـي یـتم -وهو تبریر یستند كسابقه

فالإیجـــاب إذ یطرحـــه التـــاجر المحتـــرف علـــى شـــبكة الانترنـــت فإنـــه یكـــون موجهـــاً . بهـــا
فــي حــین إن عــد الســكوت إیجــاب فــي الحالــة . للنــاس كافــة لا إلــى المســتهلك بالــذات

أن یكـون التعامـل قاصـراً علـى )٤٣(لـب وكمـا یسـتفاد مـن نـص القـانونمحل البحث یتط
طرفین فیكون بینهما الإیجاب موجهاً إلى شخص معـین هـو ذاتـه مـن تـم معـه التعامـل 
الســابق، وهــذا مـــا لا یمكــن أن یتصـــور فــي إطـــار التعــاملات الالكترونیـــة التــي تجـــري 

علــى مــا تقــدم فــإن ســكوت بنــاء . )٤٤(عبــر شــبكات الاتصــال المفتوحــة كشــبكة الانترنــت

.٧ارة الالكترونیة، مصدر سابق، صیونس عرب، قانون تقنیة المعلومات والتج: انظر)٤١(
مــن القــانون ) ٢ف/٨١(انظــر فــي حــالات الســكوت الملابــس التــي أشــار إلیهــا المشــرع المــادة )٤٢(

.النافذ١٩٥١لسنة ٤٠المدني العراقي رقم 
.١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ٢ف/٨١: (انظر المادة)٤٣(
.١٤٧سابق، صأحمد شرف الدین، مصدر. د: انظر)٤٤(

.٥١-٥٠أحمد خالد العجلوني، مصدر سابق، ص: وانظر خلاف ذلك



وهـذا الحكـم لا یشـكل . المستهلك وان كان ملابساً لا یعد فـي غالـب الأحـوال قبـولاً منـه
فــي واقــع الحــال قاعــدة خاصــة بــالعقود المبرمــة مــع المســتهلك وإنمــا یعــد تطبیقــاً ســلیماً 
للقواعـــد العامـــة إذ لا تتـــوافر فـــي هـــذا الســـكوت مـــا تتطلبـــه القواعـــد العامـــة مـــن شـــروط 

.تباره قبولاً لاع
المطلب الثالث

الالتزام بتبصیر المستهلك
. تتمیز العلاقـة القانونیـة بـین المسـتهلك والتـاجر المحتـرف بصـورة عامـة بطـابع خـاص

وهـذا . وأهم ما یمنح هذه العلاقة طابعها الخاص هو عدم التـوازن بـین هـذین الأصـول
فالعلاقـة بـین المسـتهلك . ینالتفاوت فـي العلـم بینهمـا یجعـل مـن إرادتیهمـا غیـر متكـافئت

.والتاجر المحترف هي علاقة بین ضعیف وقوي إن صح التعبیر
وعــدم التــوازن هــذا یتطلــب خــص هــذه العلاقــة بأحكــام قانونیــة معینــة یكــون مــن شــأنها 

ومثل هذه الأحكام تعد جزءاً من الحمایة القانونیـة لطـرف . تحقیق التكافؤ بین الطرفین
ــم التــاجر . لكالعقــد الأضــعف وهــو المســته فــإذا كــان ضــعف المســتهلك متأتیــا مــن عل

المحتـرف بمـا لا یسـتطیع المسـتهلك إدراكـه لتعلقـه بحرفتـه ومهنتـه، فـإن تحقیـق التكــافؤ 
مــن هنــا فقــد وجــد الالتــزام . وإعــادة التــوازن یتطلــب إحاطــة المســتهلك علمــاً بمــا یجهلــه

.)٤٥(المحترف أو المهنيبتبصیر المستهلك أو تقدیم المعلومات له على عاتق التاجر 
والالتــزام بالتبصــیر لا یخــص فــي واقــع الحــال المســتهلك فــي عقــود التجــارة الالكترونیــة 
. دون غیــره، بــل یخــص المســتهلك أیــاً كــان العقــد الــذي ارتــبط بــه مــع التــاجر المحتــرف

فأساس وجود هذا الالتزام لا یتعلق بالوسیلة التي یبرم بها العقد، بل یتعلـق أساسـاً بعـد 
.التوازن بینهما

ومع ذلك فإن هـذا الالتـزام یغـدو أكثـر أهمیـة حینمـا یتعلـق الأمـر بالمسـتهلك فـي عقـود 
ـــة ـــى مبـــررات . التجـــارة الالكترونی ـــاز هـــذه العقـــود بخصوصـــیة معینـــة تضـــیف إل إذ تمت

ففضــلاً عــن جهــل المســتهلك بأصــول حرفــة وفــن . فــرض هــذا الالتــزام مبــررات أخــرى

محمد إبراهیم دسوقي، الجوانب القانونیة في إدارة المفاوضات وإبرام العقـود، الإدارة . د: انظر)٤٥(
.٧٧-٧٦، ص١٩٩٥العامة للبحوث، المملكة العربیة السعودیة، 

.٧١-٧٠ر سابق، صمحمد عبد الظاهر حسین، مصد. د: انظر أیضاً 



قـــود التجـــارة الالكترونیـــة یجهـــل أمـــوراً أخـــرى لا یجهلهـــا التـــاجر فـــإن المســـتهلك فـــي ع
.لعل من أهمها هویة التاجر. المستهلك في أي عقد یبرم بالوسائل التقلیدیة

فالوسیلة التي یبرم بها العقد الالكتروني لا تسمح للمستهلك بالتحقق من هویـة الطـرف 
. )٤٦(یقــدم علــى شــرائهاالآخــر أو أهلیتــه، ولا تســمح لــه حتــى بــالتحقق مــن الســلعة التــي 

الأمــــر الــــذي یجعــــل مــــن هــــذا الالتــــزام وســــیلة أساســــیة مــــن وســــائل الحمایــــة القانونیــــة 
ولهــذا لا یكــاد یخلــو منــه قــانون خــاص مــن . للمســتهلك فــي عقــود التجــارة الالكترونیــة

قــوانین التجــارة الالكترونیــة المقارنــة، إن لــم تصــدر بهــذا الخصــوص تعلیمــات خاصــة 
.)٤٧(نص علیهبحمایة المستهلك ت

وإذا كان الهدف من فرض هذا الالتزام إحاطة المستهلك بما لم یحط به علمـاء، یكـون  
رضــاؤه بالعقــد وشــروطه حینهــا رضــاء واعیــاً مســتنیراً، فــإن هــذا الالتــزام ینبغــي أن ینفــذ 

وعــدم تنفیــذ هــذا الالتــزام فــي هــذه المرحلــة قــد . مــن التــاجر المحتــرف قبــل إبــرام العقــد
وحتـى . دة المسـتهلك إرادة معیبـة فتقـع فـي غلـط أو تكـون ضـحیة لتـدلیسیجعل مـن إرا

إن لــم تكــن إرادة معیبــة بأحــد عیــوب الإرادة، فإنهــا تعــد إرادة غیــر متكافئــة وهــي بهــذا 
الوصـف غیـر صـالحة لإنشــاء عقـد یفتـرض فیــه أن یقـوم علـى أســاس مـن التـوازن بــین 

.)٤٨(الطرفین

صابر محمد عمار، المفاوضة فـي عقـود التجـارة الالكترونیـة، بحـث متـاح علـى شـبكة : انظر)٤٦(
:الانترنت على الموقع

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?parentID=541&type=
2

:انظر أیضاً 
Michal Geist, Consumer Protection and licensing regimes review: the
implication of electronic commerce.
= January, 2000. http://aixl.uottawa.ca/~geist/mccrgeist.pdf.

لســــنة ٨٣قــــانون المبــــادلات والتجــــارة الالكترونیــــة التونســــي رقــــم : علــــى ســــبیل المثــــالانظــــر )٤٧(
، وتعلیمــات ٢٠٠٠وتوجیــه الاتحــاد الأوربــي الخــاص بالتجــارة الالكترونیــة الصــادر عــام . ٢٠٠٠

.٢٠٠٠لسنة ٢٣٣٤الاتحاد الأوربي الخاصة بحمایة المستهلك في البیوع عن بعد رقم 
.٧٧م دسوقي، مصدر سابق، صمحمد إبراهی. د: انظر)٤٨(



بـأس معلومـات مـن شـأنها أن تـؤثر علـى قـرار بناء على ذلك یتحـدد محـل هـذا الالتـزام
ویعــد هــذا الالتــزام . المســتهلك بالإقــدام علــى إبــرام العقــد أو إبرامــه وفــق شــروط معینــة

التزاماً إیجابیـاً فـلا یكفـي أن یقـوم التـاجر المحتـرف بتقـدیم مـا یعرفـه مـن معلومـات إلـى 
فــوق ذلــك أن یقــوم المســتهلك والتــي یقــرر أن الأخیــر یهمــه معرفتهــا، بــل ینبغــي علیــه 

بالتقصي والبحث من أجل أن یصیب معرفـة تامـة بموضـوع التعاقـد، ومـا یكتنـف تنفیـذ 
العقـــــد مـــــن صـــــعوبات مادیـــــة وقانونیـــــة ولاســـــیما وان طرفیـــــه قـــــد یكونـــــان فـــــي دولتـــــین 

.)٤٩(مختلفتین، لیقوم بعد ذلك بنقل هذه المعلومات إلى المستهلك
إیجابیــــاً فــــإن الفقــــه یطــــرح -النحــــو المتقــــدمعلــــى -وإذا كــــان التــــزام التــــاجر المحتــــرف

التساؤل عما إذا كان یكفي من المستهلك أن یتخـذ موقفـاً سـلبیاً فقـط، بمعنـى أن یكـون 
في وضع المتلقي للمعلومة فحسب؟

إذ إن ترتیـــب التـــزام علـــى عـــاتق . علـــى هـــذا التســـاؤل بـــالنفي)٥٠(یجیـــب بعـــض الفقـــه
.ف الآخر لا یلتزم بالمقابل بأي التزامالتاجر المحترف بالتبصیر لا یعني إن الطر 

لأن مثل هذا الأمر یخلق بدوره نوعاً جدیداً من عدم التكافؤ ویلقي علـى عـاتق التـاجر 
المحتــرف التزامـــاً مرهقــاً مفـــاده البحــث عـــن المعلومـــات أیــاً كانـــت وتقــدیر أهمیتهـــا مـــن 

لــذا . بهــا فعــلاً وجهــة نظــر المســتهلك وتقــدیمها لــه، حتــى وان كــان هــذا الأخیــر لا یهــتم 
ومن أجل المحافظة على التـوازن بـین الطـرفین لا یكفـي مـن المسـتهلك أن یتخـذ موفقـاً 
ســـلبیاً وإنمــــا یترتــــب علیـــه التــــزام مقابــــل لالتــــزام التـــاجر بــــالإعلام أو التبصــــیر، یتمثــــل 
بالالتزام بالاستعلام، بأن یسعى من جانبه إلى أن یحصل على المعلومات من التـاجر 

إنــه لــیس "أو " مــن أراد أن یعلــم فعلیــه أن یســتلم"عنهــا منــه، تطبیقــاً لقاعــدة بالاستفســار
مـــن خطـــأ فـــي عـــدم إخطـــار شـــخص بشـــيء لا یهمـــه، بـــدلیل إنـــه لـــم یهـــتم بالاستفســـار 

".عنه

.٧٦محمد عبد الظاهر حسین، مصدر سابق، ص. د: انظر)٤٩(
.٧٩محمد إبراهیم دسوقي، مصدر سابق، ص. د: انظر)٥٠(

: ، القـاهرة١هاني صلاح سري الدین، المفاوضات في العقـود التجاریـة الدولیـة، ط. د: انظر أیضاً 
.٣١، ص١٩٩٨دار النهضة العربیة، 



ومع ذلك فـإن الالتـزام بالاسـتعلام لا یحـد مـن أهمیـة الالتـزام بالتبصـیر الـذي یقـع علـى 
إذ إن الالتــــــزام . ود التجــــــارة الالكترونیــــــةعــــــاتق التــــــاجر المحتــــــرف ولاســــــیما فــــــي عقــــــ

.كلما تفاوتت القدرة الفنیة والمالیة لأطراف العقد. بالاستعلام تقل أهمیته
فالاستعلام یتطلب ممن یستعلم أن یكون قادراً على تقدیر أهمیة المعلومة، وهذا مـا لا 

ا یـــتم التعاقـــد لـــیس محترفـــاً بالتعامـــل بمـــ-یتحقـــق غالبـــاً مـــع المســـتهلك كمـــا بینـــا ســـابقاً 
علیــــه فــــإن الالتــــزام . علیــــه، فهــــو لا یــــداني التــــاجر المحتــــرف فــــي خبرتــــه وتخصصــــه

بتبصــیر المســتهلك فــي عقــود التجــارة الالكترونیــة یتســع إلــى أقصــى حــد ممكــن، فمثــل 
هذا المستهلك لا یمكن افتراض علمه بأي بیانات عن محل العقد وبالتالي قدرتـه علـى 

بالاســــتعلام مــــن جانــــب -ا لا یعنــــي عــــدم وجــــود التــــزامبیــــد إن هــــذ. الاســــتعلام عنهــــا
فالتاجر المحترف لا یلتـزم إلا بتقـدیمها مـا لـم یسـتعلم عنهـا المسـتهلك، كمـا . المستهلك

.)٥١(لو كان لهذا الأخیر أغراض خاصة غیر مألوفة لاستعمال الشيء محل العقد
لومـات المهمـة، معنـاه هذا وان تحدید محل الالتزام بالتبصیر على النحو المتقدم، بالمع

إن علـى التـاجر المحتــرف أن یحـدد المعلومــات التـي تهــم المسـتهلك ویقــوم بتقـدیمها لــه 
إلا إن ذلــــك لا یعنــــي إن التــــاجر المحتــــرف یقــــدر أهمیــــة . دون طلــــب مــــن المســــتهلك

المعلومــات وفــق معیــار شخصــي فیكــون مثــل هــذا الأمــر مــدعاة لتحكمــه فــي مــدى هــذا 
ویتمثـل . یكون تقدیره لأهمیـة المعلومـات وفقـاً لمعیـار موضـوعيبل ینبغي أن . الالتزام

هـــذا المعیـــار فـــي إن المعلومـــات تعـــد مهمـــة متـــى كـــان مـــن شـــانها إن تـــؤثر فـــي قـــرار 
فمثــل هــذا . )٥٢(المســتهلك علــى الإقــدام علــى إبــرام العقــد أو إبرامــه وفــق شــروط معینــة

ي إن المعلومــات التــي وبــدیه. المعیــار الموضــوعي یحقــق الحمایــة المنشــودة للمســتهلك

.٨٠محمد إبراهیم دسوقي، مصدر سابق، ص. د: انظر)٥١(
جامعـة -سلیمان براك دایح، المفاوضات العقدیـة، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة الحقـوق. د: انظر أیضاً 
.٧٠، ص١٩٩٨النهرین، 

.١٩، ص١٩٩٥محمد حسام محمود لطفي، المسؤولیة المدنیة في مرحلة التفاوض، القاهرة، . د
.٦٨در سابق، صسلیمان براك دایح، مص. د: انظر)٥٢(

.٨١محمد إبراهیم دسوقي، مصدر سابق، ص. د: انظر أیضاً 



فـــبخلاف ذلـــك ینتقـــي . )٥٣(یقـــدمها التـــاجر المحتـــرف ینبغـــي أن تكـــون وافیـــة وصـــحیحة
.الهدف من فرض هذا الالتزام، ولا یتحقق ما ینبغي تحقیقه من حمایة للمستهلك

وإذا كان بالإمكان تحدید ما یعـد مهمـاً فـي نظـر المسـتهلك مـن معلومـات وفقـاً للمعیـار 
قـــوانین المقارنـــة الخاصـــة بالتجـــارة الالكترونیـــة لـــم تكتـــف بالمعیـــار الموضـــوعي، فـــإن ال

الموضـوعي لتحدیـد محـل الالتــزام بتبصـیر المسـتهلك، وآثـرت أن تحــدد مـا ینبغـي علــى 
التـــاجر المحتـــرف تقدیمـــه مـــن بیانـــات، إمعانـــاً فـــي حمایـــة المســـتهلك ودفعـــاً لكـــل نـــزاع 

علومــات التــي تشــترك القــوانین ولعــل مــن أهــم الم. أساســه أهمیــة المعلومــات أو عــدمها
فـــي وجـــوب تقـــدیمها للمســـتهلك تلـــك المتعلقـــة بتحدیـــد هویـــة التـــاجر وذلـــك ببیـــان اســـمه 
ـــد إجـــازة  ـــد فـــي الســـجل التجـــاري، أو قی ـــم القی ـــد كیفیـــة الاتصـــال بـــه ورق وعنوانـــه وتحدی
ممارســة المهنــة حینمــا یكــون نشــاطه خاضــعاً للإجــازة أو منظمــاً بواســطة جهــة مهنیــة 

كمــا ینبغــي أن تتضــمن المعلومــات المقدمــة وصــفاً دقیقــاً . تكــون نقابــة مــثلاً معینــة كــأن
فـإذا كـان محـل العقـد إحـدى السـلع المادیـة فـإن وصـفها . للسلعة أو الخدمة محل العقد

یكــون ببیــان صــفاتها كاملــة مــن حیــث الــوزن أو الحجــم ودرجــة الجــودة وقــد یعــد وصــفاً 
أمــا إذا كانـت الســلعة . للسـلعة محــل العقـدكافیـاً أن یتضـمن العــرض صـوراً فوتوغرافیــة

غیر مادیة كبرامج الحاسب الالكترونـي التـي یـتم إنزالهـا مباشـرة علـى جهـاز المسـتهلك 
فلا بد من وصفتها أیضاً ببیان حجـم البرنـامج ونظـام التشـغیل أو التجهیـزات المطلوبـة 

الســــلعة أو ویتطلــــب تنفیــــذ هــــذا الالتــــزام أیضــــاً بیــــان ثمــــن . لتشــــغیله بصــــورة صــــحیحة
الخدمـة ومـا إذا كـان هـذا الـثمن صـافیاً أو إجمالیـاً یتضـمن فضـلاً عـن ثمـن السـلعة أو 

ولا یقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، . الخدمة تكالیفها كالضرائب أو كلفة الشحن أو التسلیم
فیبــین ابتــداء المــدة . إذ یتعــین علــى التــاجر أن یقــوم بتبصــیر المســتهلك بشــروط العقــد

فـلا . وینبغـي أن تحـدد هـذه المـدة بوضـوح ودقـة كـافیین. العـرض قائمـاً التي یبقـى فیهـا
إذ إن العــرض . یعــد كافیــاً بیــان إن العــرض قــائم إلــى حــین نفــاذ المخــزون لــدى التــاجر

على شبكات الاتصال الالكترونیة لا یقوم على دعـائم مادیـة دائمـة فـلا یمكـن فـي هـذا 
مثلمــا ینبغــي أن . )٥٤(لــى نحــو دقیــقالفــرض أن تحــدد بدایــة مــدة العــرض أو نهایتهــا ع

.٣٠هاني صلاح سرى الدین، مصدر سابق، ص: انظر)٥٣(
.٩صابر محمد عمار، مصدر سابق، ص: انظر أیضاً 



یبـــین كیفیـــة تنفیـــذ العقـــد فیحـــدد للمســـتهلك وســـائل الـــدفع التـــي یمكـــن اســـتخدامها لأداء 
وتتضـــمن المعلومـــات المقدمـــة . الـــثمن، والمـــدة التـــي یســـلم فیهـــا المبیـــع إلـــى المســـتهلك

كـان أیضاً تحدید ما إذا كان العقـد یتضـمن تقـدیم خـدمات مـا بعـد البیـع وتحدیـد مـا إذا 
العقـد یتضــمن تقــدیم خــدمات مـا بعــد البیــع وتحدیــد مـا إذا كــان یحــق للمســتهلك العــدول 

. )٥٥(عن العقد والمدة التي یمكنه مثل هذا العدول
ولكــــي تحقــــق هــــذه المعلومــــات الفائــــدة المرجــــوة مــــن تقــــدیمها وهــــي تبصــــیر المســــتهلك 

ولتحقیـــق ذلـــك وحمایتـــه تتطلـــب القـــوانین المقارنـــة أن تكـــون هـــذه المعلومـــات واضـــحة،
ینبغـــي أن یـــتم عرضـــها فـــي موقـــع التـــاجر علـــى شـــبكة الانترنـــت بطریقـــة تلفـــت نظـــر 

.١٤١-١٤٠أحمد شرف الدین، مصدر سابق، ص. د: انظر)٥٤(
، ٢٠٠٠لسـنة ٨٣الالكترونیة التونسي رقـم من قانون المبادلات والتجارة ) ٢٥(المادة : انظر)٥٥(

مـــن تعلیمـــات الاتحـــاد الأوربـــي الخاصـــة بحمایـــة المســـتهلك فـــي البیـــوع عـــن بعـــد رقـــم ) ٤(والمـــادة 
مــن توجیــه الاتحــاد الأوربــي الخــاص بالتجــارة ) ٥، ٩، ١٠(، والمــواد ٢٠٠٠الصــادرة عــام ٢٣٣٤

.٢٠٠٠الالكترونیة الصادر عام 
: الموادوانظر في التعلیق على هذا

- Aron Younger wood & Sun winder Mann, Extra Armoury for

Consumers the new distance selling regulation, The journal of

information, Law and technology (JILT),3, 2000

http://warwick.ac.uk/jilt/00-3/youngerwood.html.

- Electronic Commerce Steering Group, Op. Cit, Chirs Connolly, op. cit.

- Julia Hornle, Op. Cit.

- Anne Salaun, Consumer protection issues, ESPRIT project 27028.

http://www.6net.org/pulications/manuals/content/access.toc.pdf.

توفیــــق شــــمبور، مســــائل قانونیــــة خاصــــة بالتجــــارة الالكترونیــــة، بحــــث منشــــور فــــي نشــــرة اتحــــاد -
المصارف العربیـة الخاصـة بالتجـارة الالكترونیـة والخـدمات المصـرفیة والمالیـة عبـر الانترنـت، 

.  ١٨٩، ص٢٠٠٠



، كمــا ینبغــي أن تكــون اللغــة التــي یقــدم بهــا التــاجر هــذه المعلومــات )٥٦(المســتهلك إلیهــا
لغــــة بســــیطة وواضــــحة، تأسیســــاً علــــى إن عقــــود التجــــارة الالكترونیــــة عقــــود لا تعــــرف 

ن یكــون طرفاهــا مــن دولتــین مختلفتــین ویتحــدثان لغتــین الحــدود، ومــن المتصــور جــداً أ
.مختلفتین

. هذا ولا یكفي بعض القوانین بتقدیم المعلومات في موقـع التـاجر علـى شـبكة الانترنـت
إذ تســتلزم فضــلاً عــن ذلــك أن یعیــد التــاجر أخطــار المســتهلك بالمعلومــات التــي ســبق 

ینبغـي أن یكـون تأكیـد المعلومـات و . وان قدمها له خـلال مـدة لا تتجـاوز میعـاد التسـلیم
هـــذا مكتوبـــاً أو مقـــدماً مـــن خـــلال وســـط مـــادي، كـــأن یـــتم تأكیـــد المعلومـــات للمســـتهلك 

.)٥٧(بإرسال رسالة له عبر البرید العادي أو البرید الالكتروني
إذ . إن الالتـــزام بتبصـــیر المســـتهلك بیانـــه لا یخلـــو مـــن أســـاس لـــه فـــي القواعـــد العامـــة

.  )٥٨(بمبدأ حسن النیة الذي یحكم العقود جمیعاً إبراماً وتنفیذاً یمكن أن نجد أساسه 
إلى إن هـذا الالتـزام یعـد وجهـاً مـن وجـوه الالتـزام بعـدم )٥٩(كما ویذهب بعض من الفقه

وهـــو مـــا لا یخـــرج فـــي تقـــدیرنا عـــن مبـــدأ حســـن النیـــة . ارتكـــاب الغـــش عنـــد إبـــرام العقـــد
.ووجوب مراعاته

لســــنة ٨٣مــــن قــــانون المبــــادلات والتجــــارة الالكترونیــــة التونســــي رقــــم ) ٢٥(انظــــر المــــادة )٥٦(
٢٠٠٠.

مــن توجیــه الاتحــاد الأوربــي الخــاص بالتجــارة الالكترونیــة الصــادر ) ١٠(المــادة : انظــر أیضــاً 
.٢٠٠٠عام 

عن بعد من تعلیمات الاتحاد الأوربي الخاصة بحمایة المستهلك في البیوع) ٨(المادة : انظر)٥٧(
.٢٠٠٠الصادر عام 

:وانظر في التعلیق علیها
Aron Younger wood $ Sun wider Mann, op. cit.
Anne Salaun, Op. Cit.

.١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١ف/١٥٠(المادة : انظر)٥٨(
(59) Cadres (J), L Obligation de negocier Rev. Tr. Dr. comm.. Et
econmique, 1985, p.266.

.٧٦محمد عبد الظاهر حسین، مصدر سابق، ص. نقلاً عن د



هـذا الالتـزام صـراحة وفـي إطـار نصـوص خاصـة ومع ذلك فلا غنى عـن الـنص علـى
فـإذا . إذ تتضح أهمیـة الـنص علـى هـذا الالتـزام عنـد الإخـلال بـه. بالتعامل الالكتروني

لــم یقــم التــاجر المحتــرف بتقــدیم مــا ینبغــي تقدیمــه مــن المعلومــات، كــان للمســتهلك أحــد 
. فــي إرادتــهیتمثــل الأول فــي أن یطلــب نقــض العقــد اســتناداً إلــى وجــود عیــب . خیــارین

فــإذا أراد أن . لعــدم یســر إثبــات تــوافر شــروط نقــض العقــد. ولا یعــد هــذا الســبیل یســیراً 
یثبـت وقوعـه فـي غلـط معـین علیـه أن یثبــت إن التـاجر المحتـرف وقـع فـي نفـس الغلــط 

وإذا أراد أن یثبـت غـش التـاجر عنـد . )٦٠(أو إنه كان من السهل علیـه أن یتبـین وجـوده
د للتدلیس فإن الأمر یتطلب للاستجابة لطلبه أن یكون قـد لحقـه إبرام العقد ونقض العق

.)٦١(غبن فاحش من جراء ذلك
أما الخیار الثاني فیتمثل بإقامة دعوى المسؤولیة وهي بطبیعة الحال دعوى المسـؤولیة 

فــالالتزام بالتبصــیر فــي عقــود التجــارة الالكترونیــة لــیس التزامــاً عقــدیاً مــرده . التقصــیریة
إذ إنه یترتب في ذمة التاجر المحترف قبل إبرام العقـد . بین الطرفین علیهوجود اتفاق 

وحیــث لــم یــتم تنظــیم هــذا الالتــزام باتفــاق بــین . ومــن أجــل التوصــل إلــى إبرامــه صــحیحاً 
ــــام  الطــــرفین حتــــى لــــو كــــان ســــابقاً علــــى العقــــد المزمــــع إبرامــــه، فــــلا یمكــــن القــــول بقی

فــي المســؤولیة العقدیـــة فــي جمیــع الأحـــوال إذ تنت. المســؤولیة العقدیــة عــن الإخـــلال بــه
فــلا یكــون أمــام . التــي یتعــذر فیهــا إثبــات وجــود اتفــاق بــین الطــرفین أیــاً كانــت صــیغته
ـــد إن التمســـك . المســـتهلك والحـــال كـــذلك إلا التمســـك بأحكـــام المســـؤولیة التقصـــیریة بی

لأركـان هـو بأحكام المسؤولیة التقصیریة یتطلب منه أن یثبت توافر أركانها وأول هـذه ا
وإثبــات الخطــأ لا یعــد أمــراً یســیراً حینمــا یتعلــق الأمــر بإثبــات . خطــأ التــاجر المحتــرف

إذ یتعـین علـى المسـتهلك حینهـا . )٦٢(الإخلال بمبـدأ حسـن النیـة لـدى التـاجر المحتـرف
أن یثبــت إن التــاجر المحتــرف لــم یقــدم لــه معلومــات معینــة وعلیــه أن یثبــت فــي الوقــت 

لومـات بالنسـبة إلیـه وتأثیرهـا المباشـر علـى قـراره فـي الإقـدام علـى ذاته أهمیـة هـذه المع
إلا إن الأمــر یختلــف فــي حــال الــنص علــى هــذا الالتــزام قانونــاً وتحدیــد مــا . إبــرام العقــد

.١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١١٩(المادة : انظر)٦٠(
.١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١ف/١٢١(انظر المادة )٦١(
.٦٦مصدر سابق، صمحمد حسام محمود لطفي، . د: انظر)٦٢(



فأي بیانات یـنص علیهـا المشـرع تعـد . ینبغي على التاجر المحترف تقدیمه من بیانات
تطلـــب الأمـــر مـــن المســـتهلك فـــي هـــذه فـــلا ی. مهمـــة وینبغـــي علـــى التـــاجر الإدلاء بهـــا

الحالة إلا إن یثبت عدم قیام التاجر بتقدیم المعلومات إلیـه أو تقـدیمها ناقصـة أو غیـر 
فــإذا تكاملـت أركــان المسـؤولیة بالضــرر والعلاقــة . صـحیحة لیثبــت عنـدها خطــأ التـاجر

وبــــذلك یتحقــــق الهــــدف مــــن إلــــزام بتبصــــیر . الســــببیة ثبــــت حــــق المســــتهلك بــــالتعویض
ســتهلك والمتمثـــل بحمایـــة المســتهلك مـــن أن یكـــون ضـــحیة لتفــوق التـــاجر علیـــه فـــي الم

.الخبرة والعلم

المبحث الثالث
الحمایة القانونیة اللاحقة لإبرام العقد

لا تتوقـف الحمایـة القانونیـة للمسـتهلك فـي عقــود التجـارة الالكترونیـة بمجـرد إبـرام العقــد 
ایــة تكــون قائمــة بعــد إبــرام العقــد كمــا إنهــا فحاجتــه للحم. بینــه وبــین التــاجر المحتــرف

وتؤسـس الحمایـة بعـد إبـرام العقـد علـى ذات الأسـس والمبـررات التـي . قائمة قبل إبرامـه
تقـــوم علیهـــا قبـــل إبرامـــه والتـــي تتمثـــل بالطبیعـــة الخاصـــة للعقـــد المترتبـــة علـــى الطبیعـــة 

تـي یحظـى بهـا ولعـل مـن أهـم صـیغ الحمایـة ال. الخاصة للوسیلة التي تبرم من خلالهـا
المســتهلك بعــد إبرامــه العقــد وتمامــه حقــه فــي العــدول عــن العقــد وحمایتــه مــن الشــروط 

. على النحو المبین تفصیلاً في الطلبین الآتیین. التعسفیة
المطلب الأول

حق المستهلك في العدول عن العقد
فإنـه یصـبح الأصل في القواعد العامة أن العقد إذا تم إبرامه بتطابق الإیجـاب والقبـول 

وهـــذا الأصـــل یـــرد . )٦٣(باتـــاً فـــلا یجـــوز لأحـــد الطـــرفین أن یتحلـــل منـــه بإرادتـــه المنفـــردة
إذ یمكــن التحلــل مــن العقــد بعــد تمامــه بالاتفــاق بــین الطــرفین وهــو مــا . علیــه اســتثناءان
أما ثانیهما فیتحقـق فـي الأحـوال التـي یجیـز . وهذا أحد الاستثناءین. )٦٤(یسمى بالإقالة

ویتعلـــق هـــذا الاســـتثناء . ن لأحـــد الطـــرفین أن ینهـــي العقـــد بإرادتـــه المنفـــردةفیهـــا القـــانو 
.١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١ف/١٤٦(المادة : انظر)٦٣(
.١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١٨١(المادة : انظر)٦٤(



بــالعقود غیــر اللازمــة ســواء كانــت غیــر لازمــة لأحــد الطــرفین فقــط أو غیــر لازمــة مــن 
.الجانبین

كمــا ویتصــور أیضــاً العــدول عــن العقــد بعــد تمامــه فــي حالــة التعاقــد بشــرط العربــون، 
ففي هـذه الحالـة یكـون . ون جزاء للعدول عن العقدواتفاق الطرفین على أن یكون العرب

فإن عدل مـن دفـع العربـون وجـب علیـه تركـه وان عـدل . لكل من الطرفین حق العدول
ولا تمثــل هــذه الحالــة فــي واقــع الحــال اســتثناء ثالثــاً علــى . )٦٥(مــن قبضــه رده مضــاعفاً 

الحالــة فحــق العــدول فــي هــذه. الأصــل فــي عــدم جــواز العــدول عــن العقــد بعــد إبرامــه
وهــو بهــذه الصــورة لا یخــرج عــن كونــه تطبیقــاً للاســتثناء الأول . مقــرر باتفــاق الطــرفین

. المشار إلیه أنفاً 
وبدیهي أن المستهلك یمكنـه أن یسـتفید ممـا تقضـي بـه القواعـد العامـة إذا شـاء العـدول 

سـیلة فقـد یجـد المسـتهلك بعـد إبـرام إنـه قـد تسـرع فـي إبرامـه، لاسـیما وان الو . عن العقـد
قــد لا تتــیح الفرصــة للتفكیــر المتــأني -كمــا بینــا ســابقاً -التــي یــتم بهــا العقــد الالكترونــي

كما إن المستهلك قد یجد بعد تمام العقد وتسـلم السـلعة إنهـا لا . قبل الإقدام على العقد
توافـــق رغباتـــه أو إنـــه تصـــورها خلافـــاً لمـــا تبـــدو علیـــه، غـــذ لا یتـــیح العقـــد الالكترونـــي 

. ؤیة السلعة حقیقة أو تجربتهاللمستهلك ر 
بیــد إن تطبیــق القواعــد العامــة لا یعطــي المســتهلك فــي عقــود التجــارة الالكترونیــة حــق 

إذ یتطلـــب أعمـــال هـــذه القواعـــد تـــوافر أحـــد الاســـتثناءین المقـــررین فـــي . العـــدول دائمـــاً 
هلك كأن یتحقق اتفاق الطـرفین المسـت. القواعد العامة للقول بحق المستهلك في العدول

إذ لـیس مـن . ومثل هذا الفـرض نـادر الوقـوع عمـلاً . والتاجر المحترف على إقالة العقد
وقــد یكــون اتفاقهمــا منصــباً . مصــلح التــاجر المحتــرف أن یفســخ عقــد ســبق وان أبرمــه

على أداء عربون وعده جزاء للعدول عن العقد، وفي هذا الفـرض إذا اختـار المسـتهلك 
وإذا تحقــق اتفــاق الطــرفین فــي أي مــن . لــغ العربــونالعــدول عــن العقــد فإنــه یخســر مب

الحــالتین الســابقتین بعــد أن تــم تســلیم الســلعة إلــى المســتهلك فــإن الأمــر یثیــر التســاؤل 
عمــن یتحمــل نفقــات إعــادة الســلعة إذ تتطلــب إقالــة العقــد أو العــدول عنــه إعــادة الحــال 

.١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ٢ف/٩٢(المادة : انظر)٦٥(



ادة باعتبـاره هـو مـن إلى ما كان علیه، فإذا كان المستهلك هـو مـن یتحمـل نفقـات الإعـ
اختار العدول عن العقد، فإن أداءه هذه النفقـات یكـون عبئـاً علیـه، فهـو فـي النهایـة لـم 

وربمـا یكـون ذلـك مـدعاة لأحجامـه عـن إبـرام العقـود . یحصل من هذا العقد على شـيء
.بالوسائل الالكترونیة وتفضیل الوسائل التقلیدیة علیها

لكترونیــة المبرمــة مــع المســتهلك هــي فــي الغالــب مــن جهــة أخــرى فــإن عقــود التجــارة الا
فــلا یســتطیع المســتهلك . وعقــد البیــع هــو بحســب الأصــل عقــد لازم. عقــود لبیــع الســلع

.التمسك بعدم لزوم العقد والعدول عنه
إلـــى إن عقـــد بیـــع الســـلع المبـــرم فـــي إطـــار التجـــارة )٦٦(هـــذا ویـــذهب بعـــض مـــن الفقـــه

فهــو بیــع . علــى إن للمســتهلك فیـه خیــار الرؤیـةالالكترونیـة هــو عقـد غیــر لازم تأسیسـاً 
.فیكون له أن یستعمل هذا الخیار ویعدل عن العقد. یشتري فیه المستهلك ما لم یره

ومــــع ذلــــك فــــإن المســــتهلك لا یســــتطیع الإفــــادة مــــن أحكــــام خیــــار الرؤیــــة فــــي جمیــــع  
فهذا الخیار یسقط متى وصف الشيء في عقد البیع وصفاً یقوم مقـام الرؤیـة . الأحوال

وقـــد بینـــا فـــي المبحـــث الســـابق أن علـــى . )٦٧(وظهـــوره علـــى الصـــفة التـــي وصـــف بهـــا
أوصــاف الشــيء محــل العقــد بصــورة التــاجر المحتــرف أن یبــین قبــل إبــرام العقــد جمیــع

.دقیقة، فوفاء التاجر بهذا الالتزام یسقط خیار الرؤیة بالنسبة للمستهلك
هذا من جانب، من جانب آخر فـإن أحكـام خیـار الرؤیـة لا تأخـذ بنظـر الاعتبـار إبـرام 
العقـــد بوســـیلة الكترونیـــة، وان أحـــد الطـــرفین قـــد یبعـــد عـــن الأخـــر ألاف الأمیـــال، فـــلا 

ه الأحكام تحدیـداً للمـدة التـي ینبغـي علـى المسـتهلك أن یعیـد الشـيء المبیـع هذنتتضم
خلالهــا علــى فــرض ثبــوت الخیــار لــه، كمــا لا تتضــمن أحكــام الخیــار تحدیــداً لمــن تقــع 

، وهـــي فــي واقــع الحـــال لیســت بالنفقـــات القلیلــة لاســـیما )٦٨(علیــه نفقــات إعـــادة الشــيء
كـــل ذلـــك یتبـــین قصـــور القواعـــد العامـــة ل. حینمـــا یكـــون الطرفـــان فـــي دولتـــین مختلفتـــین

وعجزهـا عـن تقـدیم السـند القـانوني للمســتهلك إذا أراد العـدول عـن العقـد وإعـادة الســلعة 

نون الاتحادي للمعاملات الالكترونیة مطلب عاجـل، مجلـة محمد المرسي زهرة، القا. د: انظر)٦٦(
.١٥٥، ص٢٠٠٢/سبتمبر/٨، السنة الرابعة، ١٨٠الصدى، العدد 

.١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١ف/٥٢٣(المادة : انظر)٦٧(
.١٥٥محمد المرسي زهرة، مصدر سابق، ص. د: انظر)٦٨(



ومثـل هـذه الأحكـام إذا كانـت متفقـة . ولاسیما حینما یتضح إن السـلعة مطابقـة لوصـفها
ؤیتـــه مـــع العقـــود التـــي تبـــرم بالوســـائل التقلیدیـــة حیـــث یكـــون للمســـتهلك یـــد فـــي عـــدم ر 

فهـــذه . للشـــيء واكتفائـــه بالوصـــف، فـــإن الحـــال یختلـــف مـــع عقـــود التجـــارة الالكترونیـــة
، ورؤیـة الشـيء فـي هـذه العقـود ""عقـود للبیـع عـن بعـد"العقود كمـا توصـف أحیانـاً هـي 

قبل إبرامها غیر متاحة للمستهلك، فلیس أمامـه إلا أن یكتفـي إلـى إقـرار قواعـد خاصـة 
.في هذا الشأن
وترتكز القواعد الخاصة فـي . جزء من سعیها لإحاطة المستهلك بالحمایةوهذه القواعد

وترتكـز القواعـد الخاصـة فـي هـذا الصـدد . هذا الصدد على إعطاء المستهلك بالحمایة
علـــى إعطـــاء المســـتهلك الحـــق فـــي العـــدول عـــن العقـــد الالكترونـــي بعـــد إبرامـــه وإعـــادة 

لك، ودون أن یكــــون ملزمــــاً بــــأداء الســــلعة، دون أن یكــــون ملزمــــاً بتقــــدیم أي تبریــــر لــــذ
.)٦٩(تعویض معین إلى التاجر المحترف كونه یستخدم حقاً له

بیــد إن إعطــاء الحــق للمســتهلك بالعــدول عــن العقــد ورد ســلعة ولاســیما عنــد انتقــاء أي 
.مبرر لذلك ینبغي أن لا یكون على حساب مصالح التاجر المحترف

الخاصـة هـي إعـادة التـوازن إلـى العلاقـة بـین فالغایة بین المستهلك بإقرار هذه القواعـد
المستهلك والتاجر المحترف ولیس من المقبول خلق نـوع جدیـد مـن عـدم التـوازن ولكـن 

علیــه فــإن إعطــاء المســتهلك حــق العــدول . علــى حســاب التــاجر المحتــرف هــذه المــرة

لســـنة ٧الاتحـــاد الأوربـــي الخـــاص بـــالعقود عـــن بعـــد رقـــم نـــم توجیـــه ) ١ف/٦(المـــادة : انظـــر)٦٩(
من تعلیمات الاتحاد الأوربي الخاصة بحمایة المستهلك في البیوع عن بعد ) ١١(، والمادة ١٩٩٧

.٢٠٠٠الصادرة عام ٢٣٣٤رقم 
ومشــروع ٢٠٠٠لســنة ٨٣مــن قــانون المبــادلات والتجــارة الالكترونیــة التونســي رقــم ) ٣٠(والمــادة 

.٢٠٠١/ارة الالكترونیة المصري الذي أعد في آذارقانون التج
وتجدر الإشارة إلى إن حق العدول عن العقد یختلف عن حق المستهلك فـي إعـادة السـلعة وطلـب 

فالعــدول یتحقـق وان لــم ینسـب إلــى التـاجر أي خطــأ، . فسـخ العقــد إذا تبـین وجــود عیـب خفــي فیهـا
نـاء علـى إخـلال التـاجر بأحـد التزاماتـه وقیـام أما الفسخ للعیـب الخفـي فهـو حـق للمسـتهلك یترتـب ب

.التزامه بضمان العیوب الخفیة



عـد القانونیـة وهذا مـا لـم تغفلـه القوا. ینبغي أن یكون مقیداً بعدة قیود تحفظ للعقد توازنه
.الخاصة التي أقرت هذا الحق

:ولعل من أهم هذه القیود ما یأتي
تحدیـــد مـــدة العـــدول عـــن العقـــد فـــإذا مـــرت هـــذه المـــدة ســـقط حـــق المســـتهلك فـــي : أولاً 

إذ لـــیس مـــن . ویعـــد هـــذا القیـــد ضـــروریاً للحفـــاظ علـــى اســـتقرار التعامـــل. العـــدول عنـــه
لمحتــرف قلقــاً مــدة طویلــة یمكــن خلالهــا أن العدالــة أن یبقــى المركــز القــانوني للتــاجر ا

. یفاجأ بطلب نقض لعقد مضت على إبرامه مدة طویلة
فمنهــا مــا تحــددها بســبعة . هــذا ولــم تتفــق القــوانین فــي تحدیــدها لمــدة العــدول عــن العقــد

أیام تحتسب ابتداء من تاریخ تسلیم السلعة إذ تعلق الأمـر ببیـع السـلع وتحتسـب ابتـداء 
ـــرام  ـــاریخ إب ـــق بتزویـــد الخـــدمات، كمـــا فـــي تعلیمـــات الاتحـــاد الأوربـــي مـــن ت ـــد یتعل العق

ومنهــا مــا تحــدد هــذه المــدة بعشــرة . )٧٠(الخاصــة بحمایــة المســتهلك فــي البیــوع عــن بعــد
٨٣أیــام، وقــد اتخــذ هــذا المســلك قــانون المبــادلات والتجــارة الالكترونیــة التونســي رقــم 

قوانین بخمسة عشر یومـاً كمـا ، في حین یحددها البعض الآخر من ال)٧١(٢٠٠٠لسنة 
.في مشروع قانون التجارة الالكترونیة المصري

فمـن القـوانین مـا تقضـي بـأن . كما لا تتفق القـوانین فـي كیفیـة احتسـابها للمـدة المـذكورة
المــدة تحتســـب علـــى أســاس أیـــام العمـــل وهــذا مـــا یـــنص علیــه توجیـــه الاتحـــاد الأوربـــي 

بینمــا تطلــق بعــض القــوانین . لكترونیــة التونســيالســابق الــذكر وكــذلك قــانون التجــارة الا
تحدیــد المــدة فــلا تقیــدها بكونهــا أیــام عمــل، لــذا فإنهــا تشــمل فــي احتســابها أیــام العمــل 

.مثلما تشمل أیام العطل
تشـترك القـوانین : استثناء حالات معینة من حق المستهلك في العـدول عـن العقـد: ثانیاً 

العـدول عـن العقـد فـي اسـتثنائها لحـالات معینـة، المقارنة التي تقر للمستهلك بحقه فـي
وهـدف القـوانین مـن هـذا الاسـتثناء . فلا یكون للمستهلك بشأنها حـق العـدول عـن العقـد

إذ یعد مـن . هو الحفاظ على التوازن العقدي وعدم الإضرار بمصالح التاجر المحترف

مـن تعلیمــات الاتحــاد الأوربـي الخاصــة بحمایــة المسـتهلك فــي البیــوع ) ٢ف/١١(انظـر المــادة )٧٠(
.٢٠٠٠لسنة ٢٣٣٤عن بعد رقم 

.٢٠٠٠لسنة ٨٣من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي رقم ) ٣٠(انظر المادة )٧١(



الاســتثناء ولعــل مــن أهــم حــالات. قبیــل التعســف العــدول عــن العقــد فــي هــذه الحــالات
:تلك ما یأتي

إذا كــان ثمــن الســلعة أو أجــر الخدمــة یخضــع فــي تحدیــده لتقلبــات الســوق صــعوداً .١
.وهبوطاً 

إذا كانـــت الســـلعة قـــد تـــم تصـــنیعها أو إعـــدادها وفقـــاً لمواصـــفات شخصـــیة حـــددها .٢
. أو كانت السلعة مـن السـلع السـریعة التلـف كـبعض المنتجـات الغذائیـة. المستهلك

.تین الحالتین بیع السلعة مرة أخرى وفي ذلك ضرر أكید للتاجرإذ یتعذر في ها
فالصـــحف ولاســـیما . ویلحــق بهـــذه الحالــة حالـــة كــون المبیـــع صــحفاً أو مجـــلات معینــة

الیومیـــة منهـــا تفقـــد قیمتهـــا بمجـــرد صـــدور عـــدد لاحـــق منهـــا الأمـــر الـــذي یفـــوت علـــى 
.التاجر فرصة بیعها مجدداً في حال إعادتها

یكـــون محلـــه تســـجیلات ســـمعیة أو مرئیـــة أو بـــرامج الحاســـب فـــي حالـــة بیـــع الـــذي.٣
ـــام  ـــب إعـــادة الســـلعة إذا قـــام بفـــض الأخت الالكترونـــي، لا یكـــون للمســـتهلك أن یطل

والعلـة . عنها، یستوي في ذلك أن یكون المستهلك قد استعملها أو إنه لـم یقـم بـذلك
الملكیـة في منع إعادة المبیع في هذه الحالة هي ضـرورات المحافظـة علـى حقـوق

فالتســـجیلات الســـمعیة أو البصـــریة أو البـــرامج یمكـــن نســـخها بعـــد فتحهـــا . الفكریـــة
.)٧٢(والاستفادة منها ثم إعادتها

إذا كان العقد متعلقاً بالتزوید بخـدمات معینـة وطلـب المسـتهلك توفیرهـا قبـل انتهـاء .٤
یرنا وهـذه الحالـة لا تـدخل حسـب تقـد. المدة المحددة له لإعلان عدولـه عـن الشـراء

ضمن الاستثناءات المقررة للحق في العدول وان كانت القوانین المقارنة قد ذكرتها 
فلیس في هذه الحالة ما یعد استثناءاً من حق العدول بالشكل الـذي یحـرم . ضمنها

فهــذه الحالــة لا تعــدو أن تكــون نــزولاً مــن المســتهلك . فیــه المســتهلك مــن هــذا الحــق
، إذ یعـد طلـب تجهیـزه بالخدمــة قبـل انتهـاء مــدة عـن حقـه فـي العــدول بعـد ثبوتـه لــه

.)٧٣(العدول نزولاً ضمنیاً عن حق العدول

.١٤٨أحمد شرف الدین، مصدر سابق، ص. د: انظر)٧٢(
: انظر في حالات الاستثناء)٧٣(

.٢٠٠٠لسنة ٨٣من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي رقم ) ٣٢(المادة 



ـــه فـــي العـــدول خـــلال المـــدة  وبخـــلاف هـــذه الحـــالات یكـــون للمســـتهلك أن یســـتخدم حق
فـإذا عـدل عـن العقـد وأعـاد السـلعة فـإن التـاجر یكـون ملزمـاً بإعـادة مـا . المحددة قانوناً 

فـإذا كـان المسـتهلك . اً للسلعة أو الخدمة خلال مدة معینـةأداه المستهلك من مبالغ ثمن
قد حصل على ائتمان معـین مـن التـاجر یتعلـق بـأداء ثمـن السـلعة أو الخدمـة، كمـا لـو 
أن التاجر منح المستهلك قرضاً بـالثمن، فـإن العـدول عـن العقـد یترتـب علیـه إلغـاء أي 

.)٧٤(اتفاق یتضمن ائتماناً یمنحه التاجر المستهلك
إن المســـتهلك یتحمـــل فـــي حـــال العـــدول عـــن العقـــد أي نفقـــات تترتـــب علـــى إعـــادة إلا 

إذ لا ینســب إلــى التــاجر . ولــیس فــي هــذا الحكــم إجحــاف بحــق المســتهلك. )٧٥(الســلعة
خطــــأ أو إخــــلال بتنفیــــذ التزاماتــــه فــــلا یعــــد مــــن العــــدل إلزامــــه بنفقــــات إعــــادة الســــلعة، 

.    أن یتحمل غرم ذلكفالمستهلك هو من اختار العدول عن العقد وعلیه 
المطلب الثاني

حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة
لمــا كــان العقــد هــو عبــارة عــن توافــق إرادتــین، فــإن الإرادة بحســب الأصــل تلعــب الــدور 

.الرئیس فیه، ابتداء من اتخاذ القرار بإبرامه وانتهاء بتحدید شروطه وآثاره
وهـذه . العامـة هـو إن العقـد شـریعة المتعاقـدینبناء علـى ذلـك فـإن الأصـل فـي القواعـد 

فمــا یتفــق علیــه الطرفــان . )٧٦(القاعــدة تعنــي إن الإرادة هــي مصــدر القــوة الملزمــة للعقــد
یكون ملزماً لهما ولا یمكن أن یتدخل شخص من الغیر لتعدیل مـا اتفـق علیـه الطرفـان 

ن بحیـث إن كـلاً إلا إن هـذه القاعـدة تفتـرض إن إرادتـي الطـرفین متسـاویتا. من شـروط
منهما ساهم في تحدید شروط العقد وأثاره من التزامات وحقوق وقدر المزایا التـي تعـود 

مــن تعلیمــات الاتحــاد الأوربــي الخاصــة بحمایــة المســتهلك فــي البیــوع عــن بعــد رقــم ) ١٣(والمــادة 
.٢٠٠٠لسنة ٢٣٣٤

.٢٠٠لسنة ٨٣من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي رقم ) ٣٣(المادة : انظر)٧٤(
١٩٩٧لسـنة ٧من توجیه الاتحاد الأوربي الخاص بالبیوع عن رقـم ) ٤ف/٦(المادة : انظر أیضاً 

.Julia Hornle, op. cit: والتعلیق علیها في
.٢٠٠٠لسنة ٨٣لمبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي رقم من قانون ا) ٣٠(المادة : انظر)٧٥(
)٧٦(



علیــه مــن العقــد مقابــل مــا یحصــل علیــه الطــرف المقابــل بــدوره مــن المزایــا، فینــتج عــن 
فــإذا أراد أحــد الطــرفین التضــحیة بــبعض . ذلــك عقــداً متوازنــاً لا غــبن فیــه لأحــد طرفیــه

.حر في ذلكالمزایا فهو
أیـاً -فإذا انتقى التساوي المفترض بین الإرادتین، وكانت إحداهما متفوقة على الأخرى

فــإن هــذا یفســح المجــال لفــرض شــروط معینــة فــي العقــد -كــان الســبب فــي هــذا التفــوق
تحقـــق مزایـــا لمـــن یفرضـــها علـــى حســـاب الطـــرف الأخـــر، وبنـــاء علـــى ذلـــك تعـــد هـــذه 

الشـــروط تخـــل بـــالتوازن فـــي العقـــد توازنـــه ولیحمـــي ولمـــا كانـــت هـــذه. الشـــروط تعســـفیة
ففــي هــذه العقــود یمــنح . )٧٧(ونجــد تطبیــق ذلــك فــي عقــود الإذعــان. الطــرف الضــعیف

.المشرع القضاء سلطة تعدیل الشروط التعسفیة الواردة فیها أو إلغائها
وإذا كــان عقــد التجــارة الالكترونیــة المبــرم مــع المســتهلك یتســم مــن بــین أبــرز مــا یتســم 

بعـدم التـوازن بـین طرفیـه لصـالح التـاجر المحتـرف، فـإن هـذا العقـد سـیكون مجـالاً -به
وهــــذا یطــــرح . رحبــــاً لشــــروط تعســــفیة قــــد یفرضــــها التــــاجر المحتــــرف علــــى المســــتهلك

التساؤل عما إذا كان للمستهلك في هـذه العقـود سـند قـانوني یتـیح لـه المطالبـة بإلغائهـا 
.أو تعدیلها؟

إلــــى إن عقــــود التجــــارة الالكترونیــــة )٧٩(جانــــب مــــن التشــــریعو )٧٨(یــــذهب بعــــض الفقــــه
لـذا . المبرمة مع المسـتهلك هـي عقـود إذعـان، المسـتهلك فیهـا مـذعن للتـاجر المحتـرف

.١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١ف/١٤٦(والمادة ) ١٤٥(المادة : انظر)٧٧(
.١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١٦٧(المادة : انظر)٧٨(

.١٩٤٨لسنة ١٣١المصري رقم من القانون المدني ) ١٤٩(وتقابلها المادة 
:انظر)٧٩(
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فإن للمستهلك في هـذه العقـود أن یسـتند إلـى القواعـد العامـة التـي تـنظم عقـود الإذعـان 
.فیطلب من القضاء حمایته من الشروط التعسفیة

المذكور في ذلك هو إن المستهلك حینما یبرم عقداً الكترونیاً لا یسـاهم فـي وسند الفقه
صــــیاغة العقــــد أو وضــــع شــــروطه بــــل إن العقــــد یكــــون معــــداً ســــلفاً مــــن قبــــل التــــاجر 
المحتــرف، ولــیس أمــام المســتهلك إذا كــان حریصــاً علــى إبــرام العقــد إلا أن یقبــل هــذه 

. علیها، وهذا ما یحقق مفهوم الإذعانالشروط بالضغط على الزر الذي یفید الموافقة 
إذ یتحقـــق فـــي هـــذه العقـــود التفـــاوت فـــي المراكـــز القانونیـــة للطـــرفین الأمـــر الـــذي یتـــیح 
لأحـــدهما وهـــو التـــاجر المحتـــرف كونـــه فـــي المركـــز الأقـــوى أن یفـــرض شـــروطه علـــى 

.المستهلك وهو الطرف الضعیف في هذه العلاقة القانونیة
حیح إن عقود التجـارة الالكترونیـة المبرمـة مـع المسـتهلك ص. إلا إن الاتجاه محل نظر

تشترك مع عقود الإذعان في التفـاوت فـي المراكـز القـانوني لطرفـي العقـد، إلا إن لهـذا 
فبینمـا یرجـع التفـاوت فـي عقـود الإذعـان إلـى حاجـة . التفاوت سبباً مختلفاً في الحالتین

لقـه بسـلعة أو مرفـق ضـروري یكـون الطرف المذعن المحلة إلـى إبـرام العقـد بـالنظر لتع
ـــه موضـــع منافســـة محـــدودة  ـــانوني مـــن الطـــرف الآخـــر أو إن محـــل احتكـــار فعلـــي أو ق
النطــاق، فــإن التفــاوت بــین المســتهلك والتــاجر المحتــرف فــي عقــود التجــارة الالكترونیــة 

.)٨٠(إنما یعود إلى تفوق هذا الأخیر على المستهلك فنیاً واقتصادیاً 
ب آخـر فـإن عقـود الإذعـان تتسـم بصـورة عامـة بأنهـا لا تكـون هذا من جانب، من جان

ـــین الطـــرفین إذ إن الإیجـــاب فیهـــا یصـــدر للنـــاس كافـــة وبشـــروط . مســـبوقة بتفـــاوض ب
ولا یعد مثل هـذا الأمـر فـي الواقـع سـمة لعقـود التجـارة . )٨١(واحدة لا یجوز النقاش فیها

Free M. Greguras, Trudy A. Golobic, Robert A. Mesa & Rebecca

Duncan, Op. Cit.
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ـــة رســـائل بـــین المســـتهلك ذلـــك إن مـــن هـــذه العقـــود مـــا یبـــرم عبـــر تبـــادل ال. الالكترونی
والتــــاجر المحتــــرف عــــن طریــــق البریــــد الالكترونــــي أو المحادثــــة المباشــــرة عبــــر شــــبكة 

.فإذا أبرم فإنه یكون باتفاقهما معاً . الانترنت، ویجري تفاوض بینهما على العقد
وهـــذا مـــا ینفـــي أن یكـــون العقـــد مـــع المســـتهلك عقـــد . وتكـــون لـــه شـــروطه الخاصـــة بـــه

.)٨٢(فاوضات تنتفي صفة الإذعان عن العقدفحیث توجد الم. إذعان
بنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن المســـتهلك لا یســـتطیع التمســـك بالقواعـــد الخاصـــة بعقـــد الإذعـــان 

.لإلغاء أو تعدیل شرط تعسفي فرض علیه، فالعقد لیس بعقد إذعان
. ومــع ذلــك فــإن نفــي صــفة الإذعــان عــن العقــد لا ینفــي حاجــة المســتهلك إلــى الحمایــة

قــد تفــرض علیــه شــروط تعســفیة، فهــو فــي جمیــع الأحــوال أقــل -كالمــذعنفالمســتهلك 
كفـــاءة وخبـــرة بـــل وأضـــعف مـــن الناحیـــة الاقتصـــادیة مـــن التـــاجر المحتـــرف وإذا كانـــت 
القواعد العامة لا تسعف المستهلك في ذلـك فـلا منـاص مـن وجـود قاعـدة خاصـة تلبـي 

.ما یحتاجه من حمایة وتعید للعقد توازنه
ـــدول إلـــى إصـــدار تشـــریعات خاصـــة بحمایـــة وفـــي هـــذا الصـــدد ع ـــد مـــن ال مـــدت العدی
وأهم أوجه الحمایة التي توفرها هذه التشـریعات هـي حمایتـه مـن . المستهلك بشكل عام

كما في قانون إعلام وحمایة المسـتهلكین للسـلع والخـدمات الفرنسـي . الشروط التعسفیة
ادر فــــــــــي ، والقــــــــــانون الهولنــــــــــدي الصــــــــــ١٩٨٧/كــــــــــانون الثــــــــــاني/١٠الصـــــــــادر فــــــــــي 

الخـــاص بتنظـــیم الشـــروط العامـــة فـــي العقـــود، والقـــانون البلجیكـــي ١٩٨٧/حزیـــران/١٨
.)٨٣(١٩٩١/حزیران/١٤الخاص بحمایة المستهلك والصادر في 

ولاشــك إن المســتهلك فــي عقــود التجــارة الالكترونیــة یســتطیع الإفــادة مــن نصــوص هــذه 
ي أوردتــه هــذه القــوانین القــوانین إذ ینطبــق علیــه وصــف مســتهلك، كمــا إن التعریــف الــذ

للشروط التعسفیة ینطبق على ما قد یخضع له المستهلك في عقود التجارة الالكترونیـة 
فالشرط التعسفي في القوانین على اختلافها هو شرط یرد في العقـد المبـرم . من شروط

.١٦-١٥محمد إبراهیم دسوقي، مصدر سابق، ص. د: انظر)٨٢(
:انظر في تفصیلات هذه القوانین)٨٣(

النهرین، جامعة -سلیمان براك دایح، الشروط التعسفیة في العقود، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق
.وما بعدها٢٢٨، ص٢٠٠٢



بــــین التــــاجر المحتــــرف والمســــتهلك ویهــــدف إلــــى مــــنح المحتــــرف مزایــــا علــــى حســــاب 
.)٨٤(المستهلك

هـذا وقــد عمـدت معظــم هــذه التشـریعات إلــى إعـدام قــوائم بالشــروط التـي تعــدها تعســفیة 
كمـــا فــي المـــادة السادســة مـــن القــانون الهولنـــدي الصــادر فـــي . وألحقتهــا بالقـــانون ذاتــه

.وكذلك القائمة المرفقة بالقانون البلجیكي المشار إلیه أنفاً ١٩٨٧/حزیران/١٨
لكترونیـــة مـــن خصوصـــیة ربمـــا یقـــف حـــائلاً أمـــام بیــد إن مـــا یتمیـــز بـــه عقـــد التجـــارة الا
إذ یتمیــــز عقــــد التجــــارة الالكترونیــــة بنــــاء علــــى . المســــتهلك فــــي تمســــكه بهــــذه القــــوانین

بإبرامه بین طرفین لا یجمـع المكـان بینهمـا، ومـن المحتمـل جـداً -الوسیلة التي یتم بها
فیاً مــن الشــروط وجودهمــا فــي دولتــین مختلفتــین لكــل منهــا قانونهمــا، ومــا قــد یعــد تعســ

وأكثـر مـن . بموجب أحد هذین القانونین قد لا یعد كذلك بموجب قـانون الدولـة الأخـرى
كــأن یعــده أحــد القــانونین بــاطلاً . ذلــك قــد یختلــف حكــم الشــرط التعســفي فــي القــانونین

.بطلاناً مطلقاً في الوقت الذي یكون فیه وفقاً للقانون الآخر باطلاً بطلاناً نسبیاً 
حمایة المستهلك في عقود التجـارة الالكترونیـة مـن الشـروط التعسـفیة تتطلـب علیه فإن 

فبعـد أن كانـت الـدول . ولـم یغفـل الاتحـاد الأوربـي ذلـك. وجود قواعد موحدة بین الـدول
المنضمة إلیه رائدة فـي إصـدار تشـریعات حمایـة المسـتهلك، فإنهـا أیضـاً سـبقت غیرهـا 

وهكـــذا صــدر توجیـــه الاتحــاد الأوربـــي . ســتهلكفــي توحیــد القواعـــد المتعلقــة بحمایـــة الم
ولعــل . ١٩٩٣/نیســان/٢١الخــاص بحظــر الشــروط التعســفیة فــي عقــود المســتهلك فــي 

. من أهم ما یتمیز به هـذا التوجیـه إنـه لـم یحـدد الشـروط التعسـفیة علـى سـبیل الحصـر
فــأي شــرط تعســفي هــو شــرط عقــدي لــم یــتم التفــاوض علیــه . بــل أورد تعریفــاً عامــاً لهــا

ـــة علـــى بم ـــا معین ـــاجر المحتـــرف مزای عـــزل عـــن الشـــروط الأخـــرى یهـــدف إلـــى مـــنح الت
ویلاحظ إن هذا التعریف یتمیز عن ذلك الذي أوردته قوانین حمایـة . حساب المستهلك

المســتهلك الأنفــة الــذكر فــي إنــه یعــد التفــاوض علــى الشــرط ممــا ینفــي صــفة التعســف 
وان كــان هــذا -فــاوض علــى الشــرطفالت. وهــذه الإضــافة تعــد فــي تقــدیرنا منتقــدة. عنــه

لا یعنــــي تحقیــــق التــــوازن فــــي العقــــد أو قــــدرة -التفــــاوض تــــم بخصــــوص الشــــرط ذاتــــه
.١٩٧٨/كانون الثاني/١٠من القانون الفرنسي الصادر في ) ٣٥(انظر المادة )٨٤(

.١٩٩١/تموز/١٤من قانون حمایة المستهلك البلجیكي الصادر في ) ٣١(والمادة 



ذلــك إن عــدم التــوازن فــي العقــد مــع المســتهلك یرجــع . المســتهلك علــى حمایــة مصــالحه
إلـى مــا یشـكوه هــذا الأخیــر مـن نقــص فـي الخبــرة والمعرفــة الفنیـة، فهــو غیـر قــادر عــن 

خلافـاً لعزیمـة التـاجر المحتـرف . ض لمصلحته لجهله بما هو أصـلح لـهأن یدیر التفاو 
فهـو خبیــر فــي مجــال حرفتــه ویعـرف ابتــداء مــا یترتــب علــى العقـد مــن آثــار ومــا تحققــه 

فالعقــد لــیس بعقــد إذعــان لیكــون عــدم التــوازن فیــه مــرده انتقــاء . مــن مزایــا بالنســبة لــه
وض یعیــد التــوازن أعمــالاً لمفهــوم التفــاوض، بالشــكل الــذي یتــیح القــول إن وجــود التفــا

.المخالفة
ومع ذلك فإن هـذا التوجیـه یتمیـز مـن جهـة أخـرى بأنـه تـرك للقضـاء سـلطة واسـعة فـي 

ویعــد مثــل هــذا الحكــم منســجماً فــي تصــورنا مــع طبیعــة . تحدیــد مــا یعــد شــرطاً تعســفیاً 
السـلع فـلا عقود التجارة الالكترونیة، فهي عقـود متنوعـة ولیسـت بالضـرورة عقـوداً لبیـع 

.یمكن والحال كذلك حصر ما یمكن أن یرد فیها من شروط تعسفیة
والقضـــاء فـــي تقویمـــه للشـــرط لـــیس مطلـــق الیـــد، إذ یحـــدد التوجیـــه عـــدداً مـــن المعـــاییر 

فعلـى سـبیل المثـال ینتقـي وصـف التعسـف . یتعین على القاضي أخذها بنظر الاعتبار
جهیـز الخـدمات بنـاء علـى طلـب خـاص في الحالة التي یبرم فیها عقد لبیـع السـلع أو ت

وعلــى النقــیض مــن ذلــك فــإن أعــداد شــروط واحــدة لا یمكــن للمســتهلك . مــن المســتهلك
.)٨٥(خیار أمامها یثیر احتمال التعسف في هذا الشرط

ــــین المســــتهلك والتــــاجر  ــــالتوازن ب ــــإن الشــــرط التعســــفي یخــــل ب ــــع الأحــــوال ف ــــي جمی وف
مــن ذلــك علــى . بالقلیــل مــن الشــروطالمحتــرف، ویــدخل ضــمن هــذا المفهــوم عــدد لــیس 

سبیل المثال الشرط أوردته شركة 
-(BRITISH TELECOMUNICATION) BT

فــي عقودهــا والــذي یقضــي بــأن -وهــي شــركة خاصــة بتقــدیم خــدمات بطاقــات الائتمــان
فمثـل هــذا الشــرط " الشـركة قــد تغیـر الشــروط التــي یتضـمنها هــذا الاتفـاق فــي أي وقــت"

أنه أن یفرض التزامات على المستهلك لا یكون عالمـاً بهـا ولـم عد تعسفیاً إذ إن من ش
والإقــرار بصــحة هــذا الشــرط معنــاه إن المســتهلك یقبــل بــأي . تــدرج ابتــداء فــي الاتفــاق

ـــه الاتحـــاد الأوربـــي الخـــاص بالشـــروط التعســـفیة فـــي عقـــود ) ١ف/٣(انظـــر المـــادة )٨٥( مـــن توجی
.١٩٩٣/نیسان/٢١تهلك الصادر في المس



شــروط جدیــدة طالمــا إنــه مســتمر فــي اســتعمال الخدمــة التــي تقــدمها الشــركة وفــي ذلــك 
.)٨٦(إخلال واضح بالتوازن بین إرادتي الطرفین

الشــرط أي شــرط یحــد أو یعفــي التــاجر المحتــرف مــن المســؤولیة، أو یخــل ومثــل هــذا 
ـــــى الكشـــــف عـــــن  ـــــة المســـــتهلك عل ـــــد، أو یقضـــــي باشـــــتراط موافق ـــــوازن المـــــالي للعق الت

.)٨٧(المعلومات الشخصیة المتعلقة به للغیر
فالقواعـد العامـة . من كل ما تقدم تتضح أهمیة حمایة المستهلك مـن الشـروط التعسـفیة

وإذا كــان المســتهلك أیــاً كــان العقــد . عــان تعجــز عــن تــوفیر هــذه الحمایــةفــي عقــود الإذ
الذي یبرمه بحاجة إلى الحمایة فإن المستهلك في عقود التجـارة الالكترونیـة هـو الأشـد 

إذ یضــــاف إلــــى نقــــص خبرتــــه ومعرفتــــه الفنیــــة بمحــــل العقــــد نقــــص فــــي . حاجــــة إلیهــــا
قویتطلـب الأمـر لتحقیـ. تعاقـد معـهالمعرفة القانونیة وفي معرفة الطرف الأخـر الـذي ی

الحمایة المرجوة تشریع قواعد خاصة بحمایة المسـتهلك یكـون حظـر الشـروط التعسـفیة 
جــزءاً أساســیاً منهــا، علــى أن تأخــذ بنظــر الاعتبــار مــا تقــرره القــوانین المقارنــة فــي هــذا 

بهـا النظـر الصدد لیتاح للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیة الإفادة منهـا، والتمسـك 
. لما تتسم به هذه العقود من صفة الدولیة

:الخاتمة
تقــوم الفكــرة الجوهریــة لهــذا البحــث علــى إن عقــود التجــارة الالكترونیــة علــى الــرغم ممــا 
تحققـــه مـــن مزایـــا لمـــن ینضـــم إلیهـــا، فإنهـــا قـــد تنطـــوي فـــي ذات الوقـــت علـــى مخـــاطر 

رئـیس حینمـا یكـون هنـاك ویتضـح ذلـك بشـكل. بالنسـبة لـه-إن صـح التعبیـر-قانونیة
تفاوت في المراكز القانونیة بین طرفي العقد بأن یبرم بین تاجر محترف عالم بأصـول 

الأمـــر الـــذي یتطلـــب تـــدخلاً تشـــریعیاً لحمایـــة المســـتهلك . حرفتـــه ومســـتهلك جاهـــل بهـــا
ولا یكفـــي فـــي هـــذا الصـــدد أن . باعتبـــاره الطـــرف الضـــعیف فـــي هـــذه العلاقـــة القانونیـــة

یة على المرحلة السابقة على إبرام العقد، بل ینبغي أن تمتد هذه الحمایـة تقتصر الحما

Panagiota Kontogeorgou & Michael G. Alexion, Op. Cit:انظر)٨٦(
.١٥٠-١٤٩أحمد شرف الدین، مصدر سابق، ص. د: انظر)٨٧(

.الفصل السابع من مشروع قانون التجارة الالكترونیة المصري: انظر أیضاً 



ویمكــن أن نحــدد أهــم أوجــه الحمایــة اللازمــة للمســتهلك علــى . بعــد إبــرام العقــد وتنفیــذه
:النحو الذي توصلنا إلیه في هذا البحث بما یأتي

اعــد العامــة یتعــرض لــه المســتهلك بخضــوعه إلــى القو " خطــر قــانوني"یتمثــل أبــرز : أولاً 
فــإذا كانــت هــذه القواعــد ملائمــة للعقــود التــي تبــرم بالوســائل التقلیدیــة . فــي إبــرام العقــد

إذ تتمیــز هــذه العقــود بنــاء . فإنهــا لا تنســجم مــع خصوصــیة عقــود التجــارة الالكترونیــة
بالســرعة فــي إبرامهــا أولاً، إذ لا یســتغرق التعبیــر -علــى الوســیلة التــي تــتم مــن خلالهــا

ة فــي إطارهــا ســوى ثــوان معــدودة وقــد یتحقــق ذلــك بالضــغط علــى زر معــین عــن الإراد
یفید قبول المستهلك لإیجاب التاجر المحترف فیبـرم العقـد، كمـا تتمیـز بأنهـا عقـود بـین 

-والســرعة فــي الإبــرام هــذه وان كانــت بحــد ذاتهــا میــزة. غــائبین مــن حیــث المكــان ثانیــاً 
الطـرفین فـي مكـانین مختلفـین قـد یكـون تحمل في طیاتها مثالـب معینـة، كمـا إن وجـود

التشـــــریع العراقـــــي یفتقـــــر إلـــــى قواعـــــد خاصـــــة فـــــي عقـــــود التجـــــارة الالكترونیـــــة تراعـــــي 
خصوصـــیاتها، فـــإن فیمـــا یـــأتي مـــن فقـــرات دعـــوة إلـــى المشـــرع العراقـــي لاعتمـــاد هـــذه 

دوناالقواعد الخاصـة بحمایـة المسـتهلك دعمـاً للتجـارة الالكترونیـة والإفـادة مـن مزایاهـ
:مثالبها ولعل من أهم هذه المثالب ما یأتي

إن سـرعة إبــرام العقـد ووســیلة التعبیــر عـن الإرادة فیــه قــد لا تتـیح للمســتهلك فرصــة .١
فـــإذا كانـــت القواعـــد العامـــة . النظـــر وإعـــادة النظـــر فـــي اتخـــاذ القـــرار بـــإبرام العقـــد

ـــد یبـــرم بمجـــرد تطـــابق القبـــول مـــع الإیجـــاب، فـــإن المســـتهلك إ ذا تقضـــي بـــأن العق
ضـــغط علـــى زر یفیـــد القبـــول فإنـــه ســـیجد نفســـه وقـــد ألـــزم بعقـــد لـــم تـــتح لـــه فرصـــة 

بــل أكثــر مــن ذلــك یحــدث كثیــراً أن یضــغط المســتهلك علــى زر معــین فــي . دراســته
الحاســب الالكترونــي عــن طریــق الخطــأ أو الصــدفة ودون أن تكــون لدیــه نیــة إبــرام 

ـــد أو الـــدخول فیـــه ـــر مـــن الأمـــر شـــیئاً أن یكـــو . عق ن التعبیـــر الصـــادر مـــن ولا یغی
فالتجــار یعمــد غالبــاً إلــى برمجــة الحاســب الالكترونــي . المســتهلك علــى أي إیجــاب

لــذا فــإن . للــرد تلقائیــاً علــى أي إیجــاب یتلقــاه وبــذات اللحظــة التــي یصــل إلیــه فیهــا
حمایـة المســتهلك تتطلــب إقــرار قواعــد خاصـة تفیــد ضــرورة تأكیــد المســتهلك لتعبیــره 

فــإذا ضــغط علــى زر یفیــد القبــول، فــلا . ینــتج هــذا التعبیــر أثــرهعــن الإرادة قبــل أن 
.یعتد بهذا القبول إلا إذا أرسل رسالة بالبرید الالكتروني تؤكد قبوله



ووفقــاً . إن قیــام المســتهلك بتأكیــد قبولــه علــى النحــو الأنــف الــذكر یفیــد إبــرام العقــد.٢
تطیع أي مــن الطــرفین للقواعــد العامــة فــإن العقــد إذ أبــرم فــإن یكــون لازمــاً، فــلا یســ

وتطبیـــق هـــذه . العـــدول عـــن العقـــد إلا اســـتثناء وفـــي أحـــوال معینـــة حـــددها المشـــرع
القاعـــدة معنـــاه إن المســـتهلك لا یســـتطیع العـــدول عـــن العقـــد حتـــى إذا تبـــین لـــه أن 
السلعة التي تسلمها بمقتضى العقد لا توافق رغباته أو إنه تصورها خلافـاً لمـا هـي 

القاعدة إذا كانت تلائم عقد البیع الـذي یبـرم حاضـرین فإنهـا وهذه . علیه في الواقع
فالمســتهلك فــي هــذه العقــود لا تتــاح . لا تتفــق مــع طبیعــة عقــود التجــارة الالكترونیــة

.له رؤیة الشيء إلا وصفاً ولیس له إلا أن یقبل بهذا الوصف إذا أراد إبرام العقد
حقـــق ذلـــك بإعطائـــه حقـــاً ویت. واضـــطراره هـــذا هـــو الأســـاس لحمایتـــه فـــي هـــذا الفـــرض

ولكـي لا . بالعدول عن العقد خلال مـدة معینـة تحسـب ابتـداء مـن تـاریخ تسـلمه السـلعة
یكــون هــذا الأمــر علــى حســاب التــاجر المحتــرف فــإن نفقــات إعــادة الســلعة تكــون علــى 
المســتهلك، طالمــا إن التــاجر المحتــرف لــم ینســب إلیــه خطــأ وان أعــادة الســلعة لــم یكــن 

.یها أو عدم مطابقتها للمواصفات التي أعلن عنها ابتداءبسبب عیب خفي ف
ــاً  تتمیــز عقــود التجــارة الالكترونیــة التــي تبــرم بــین تــاجر محتــرف ومســتهلك بعــدم : ثانی

فالتــاجر یتمتــع بــالخبرة والكفــاءة الفنیــة أمــا المســتهلك فإنــه دون . التــوازن بــین الطــرفین
ســمة أي عقــد یبــرم بــین مســتهلك وعــدم التــوازن هــذا. التــاجر بكثیــر فــي هــذه المعرفــة

بیــد إن عـــدم التـــوازن . ومحتــرف، ولـــیس صــفة قاصـــرة علــى عقـــود التــاجرة الالكترونیـــة
إذ تضــاف إلــى أبعــاده فــي العقــود . یظهــر بشــكل أوضــح فــي عقــود التجــارة الالكترونیــة

فجهــل المســتهلك فــي عقــود التجــارة الالكترونیــة لا یقتصــر علــى . التقلیدیــة أبعــاد أخــرى
محـــل العقـــد أو أبعـــاد الشـــروط الـــواردة فـــي العقـــد، بـــل یضـــاف إلـــى ذلـــك جهلـــه جهلـــه ب

بشخصـــیة الطـــرف الآخـــر الـــذي یبـــرم العقـــد معـــه، بـــل إنـــه یجهـــل حتـــى مكـــان وجـــوده 
وأمــام هــذا الواقــع فــإن إخضــاع المســتهلك للقواعــد . والنظــام القــانوني الــذي یخضــع لــه

فــي حقیقــة الأمــر تــدعیماً لعــدم العامــة التــي تقضــي بــأن العقــد شــریعة المتعاقــدین یكــون 
التوازن بین الطرفین، خلافاً لما ینبغـي أن یكـون علیـه الحـال فـي العقـد مـن تـوازن بـین 

وهــذا الأمــر یتطلــب بــدوره تــدخلاً تشــریعیاً یعیــد تــوازن العقــد ویحمــي المســتهلك . طرفیــه
:ویتحقق ذلك بوسیلتین أثنیتن. من ضعف مركزه



التـــــزام علـــــى عـــــاتق التـــــاجر المحتـــــرف بتبصـــــیر تتمثـــــل الوســـــیلة الأولـــــى بفـــــرض .١
المستهلك بكل الجوانب المحیطة بالعقد، ابتداء من تحدید هویـة التـاجر المحتـرف، 
ومــروراً بتحدیــد محــل العقــد، وحتــى بیــان جمیــع الحقــوق التــي تكــون للمســتهلك بنــاء 

ولـو لـم وبذلك یكون هذا الالتـزام مفروضـاً قانونـاً، فیلـزم التـاجر بـه . على هذا العقد
.ویعد هذا الالتزام جوهریاً في عملیة إعادة التوازن إلى العقد. یتم الاتفاق علیه

ــــاجر  ــــرد بإعــــداده الت ــــذي ینف ــــداد بالعقــــد ال ــــة فتتمثــــل بعــــدم الاعت أمــــا الوســــیلة الثانی
المحترف كما هو، وقبوله بكـل الشـروط التـي تـرد فیـه علـى النحـو الـذي تقضـي بـه 

فقــــد یتضــــمن العقــــد شــــروطاً تعســــفیة لا یفطــــن ". المتعاقــــدینالعقــــد شــــریعة "قاعــــدة 
المســتهلك ابتــداء إلــى مــا فیهــا مــن مزایــا للمحتــرف علــى حســابه، أو إنــه لا یكــون 
مطلعاً على هـذا الشـروط لعـدم تدقیقـه فـي العقـد بنـاء علـى تسـرعه أو ثقتـه بالتـاجر 

أو إلغــاء وهنــا فــإن تــدخل المشــرع یكــون بإعطــاء القضــاء ســلطة لتعــدیل. المحتــرف
.الشروط التعسفیة التي ترد في عقود التجارة الالكترونیة المبرمة مع المستهلك

ویتطلب الأمر في هـذا الصـدد نصـاً خاصـاً یمـنح المسـتهلك مثـل هـذه الحمایـة، إذ .٢
إن الحمایة من الشروط التعسفیة، ولاسیما في إطار لتشـریع العراقـي، قاصـرة علـى 

لمتفــق علیــه فقهــاء وقضــاء إن العقــد لا یعــد مــن ومــن ا. مــا یعــرف بعقــود الإذعــان
عقــود الإذعــان إلا إذا تعلــق بســلعة أو مرفــق ضــروري یكــون محــل احتكــار قــانوني 

والاعتماد على نظریـة عقـود الإذعـان . أو فعلي أو موضع منافسة محدودة النطاق
والاعتماد علـى نظریـة عقـود الإذعـان . لا فعلي أو موضع منافسة محدودة النطاق

یسمح بحمایة المستهلك من الشروط التعسـفیة إذ لا تنطبـق شـروطها فـي غالـب لا 
.الأحوال

إن حمایة المستهلك في إطـار عقـود التجـارة الالكترونیـة یتطلـب وكمـا : ثالثاً وأخیراً 
إقـــرار وابتـــداع قواعـــد جدیـــدة لا تتفـــق مـــع القواعـــد التقلیدیـــة فـــي -تبـــین ممـــا ســـبق

لمرجوة من هذه القواعد یقتضي في الوقـت ذاتـه أن بید إن تحقیق الحمایة ا. العقود
والقــول . تكــون هــذا القواعــد مــن النظــام العــام فــلا یجــوز الاتفــاق علــى مــا یخالفهــا

فتفــوق التــاجر المحتــرف یمكنــه مــن فــرض . بخــلاف ذلــك بجعلهــا غیــر ذات فائــدة
.شروطه على خلافها واستبعادها فلا تتحقق الغایة من وضعها ابتداء
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دار الشــــؤون الثقافیــــة العامــــة، : فــــوزي رشــــید، الشــــرائع العراقیــــة القدیمــــة، بغــــداد. د. ٨
١٩٨٧.

محمــد إبــراهیم دســوقي، الجوانــب القانونیــة فــي إدارة المفاوضــات وإبــرام العقــود، . د. ٩
.١٩٩٥الإدارة العامة للبحوث، المملكة العربیة السعودیة، 

محمد حسام محمـود لطفـي، المسـؤولیة المدنیـة فـي مرحلـة التفـاوض، القـاهرة، . د. ١٠
١٩٩٥.

مكتبـــة دار الثقافـــة للنشـــر : محمـــد صـــالح المـــؤذن، ســـلوك المســـتهلك، عمـــان. د. ١١
.١٩٩٧والتوزیع، 



محمــد عبــد الظــاهر حســین، الجوانــب القانونیــة للمرحلــة الســابقة علــى التعاقــد، . د. ١٢
د.٢٠٠٢-٢٠٠١

، ١هـــاني صـــلاح ســـري الـــدین، المفاوضـــات فـــي العقـــود التجاریـــة الدولیـــة، ط.د. ١٣
.١٩٩٨دار النهضة العربیة، : القاهرة

البحوث والمقالات.ب
التوقیــع الرقمــي تطــور فــي المفهــوم والأحكــام، مجلــة كلیــة -ألاء یعقــوب یوســف. د. ١

.٢٠٠٤، ١٢جامعة النهرین، المجلد السابع، العدد -الحقوق
التجــارة الالكترونیــة هــل تحتــاج إلــى تعــدیلات جذریــة للنظــام والتشــریع فــي تعقیــدات . ٢

:مقال متاح على شبكة الانترنت على الموقع. مصر
WWW.GN4ME.COM/ETESALST/ARTICLE.JSP/ARTID=774
6

بالتجـارة الالكترونیـة، بحـث منشـور فـي نشـرة توفیق شمبور، مسائل قانونیة خاصة .٢
اتحـــــــاد المصـــــــارف العربیـــــــة الخاصـــــــة بالتجـــــــارة الالكترونیـــــــة والخـــــــدمات المالیـــــــة 

.٢٠٠٠والمصرفیة عبر الانترنت، 
راســـم ســـمیح عبـــد الـــرحیم، الاســـتثمار فـــي التكنولوجیـــا، بحـــث منشـــور فـــي نشـــرة . د.٣

ربیــــــة فــــــي عــــــالم اتحــــــاد المصــــــارف العربیــــــة الخاصــــــة بالصــــــناعة المصــــــرفیة الع
.١٩٩٧لبنان، -المعلوماتیة والاتصالات الحدیثة، بیروت

صــابر محمــد عمــار، المفاوضــة فــي عقــود التجــارة الالكترونیــة، بحــث متــاح علــى .٤
:شبكة الانترنت على الموقع

HTTp://WWW.MOHAMOON.COM/MONTADA/DEFAULT.
ASPX/PARENTID=5418TYPE=2

عبد الإلـه الـدیوه جـي، التجـارة الكترونیـة، بحـث منشـور فـي نشـرة اتحـاد المصـارف .٥
العربیة الخاصة بالتجارة الالكترونیـة والخـدمات المصـرفیة والمالیـة عبـر الانترنـت، 

.٢٠٠٠لبنان، -بیروت
-فـــي ظـــل قـــانون التجـــارة العراقـــيعـــدنان أحمـــد ولـــي العـــزاوي، مفهـــوم التـــاجر . د.٦

.١٩٨٩، ٢١دراسة مقارنة بالقوانین العربیة، مجلة القانون المقارن، العدد 



عدنان أحمد ولي العزاوي، مفهوم العمل التجاري وأثاره القانونیة فـي ظـل قـانون . د.٧
مطبعـــة : ، بغـــداد١دراســـة مقارنـــة بـــالقوانین التجاریـــة العربیـــة، ط-التجـــارة العراقـــي

.١٩٨٧الصقر،
فـــــائق الشـــــماع، التجـــــارة الالكترونیـــــة، مجلـــــة دراســـــات قانونیـــــة، العـــــدد الرابـــــع، . د.٨

٢٠٠٠.
محمد المرسي زهرة، القـانون الاتحـادي للمعـاملات الالكترونیـة، مطلـب عاجـل، . د.٩

.٢٠٠٢/سبتمبر/٨، السنة الرابعة، ١٨٠مجلة الصدى، العدد 
التطبیقیــة المطروحــة، بحــث المنصــف قرطــاس، التجــارة الالكترونیــة والإشــكالیات .١٠

منشور في نشـرة اتحـاد المصـارف العربیـة الخاصـة بالتجـارة الالكترونیـة والخـدمات 
.٢٠٠٠لبنان، -المصرفیة والمالیة عبر الانترنت، بیروت

یــونس عــرب، قــانون تقنیــة المعلومــات والتجــارة الالكترونیــة، محاضــرة ملقــاة فــي .١١
-٢٠٠٣الأردن، -لمحـــامین المتـــدربیننقابــة المحـــامین الأردنیـــین ضـــمن برنـــامج ا

:، متاحة على شبكة الانترنت على الموقع٢٠٠٤
HTTP://WWW.ARABLAW.ORG/ARAB20%LAW20%NET20
3%HTM

یـــــونس عـــــرب، متطلبـــــات ومخـــــاطر الانفتـــــاح الالكترونـــــي مـــــن النـــــواحي الفنیـــــة .١٢
-شـــریعیة، ورقـــة عمـــل مقدمـــة إلــــى الملتقـــى الســـابع لمجتمـــع الأعمـــال العربــــيوالت

، متاحــــــة علــــــى شــــــبكة الانترنــــــت علــــــى ٢٠٠٣/تشــــــرین الأول/٢٠-١٨البحـــــرین، 
:الموقع

HTTp://WWW.ARABLAW.ORG/ARAB20%LAW20%NET20
3%HTM

سائلالر . ج
-سلیمان براك دایح، الشروط التعسفیة في العقود، أطروحة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق. ١

.٢٠٠٢جامعة النهرین، 
جامعــة -سـلیمان بـراك دایـح، المفاوضـات العقدیـة، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة الحقـوق. ٢

.١٩٩٨النهرین، 



-لیــة القــانونعــامر قاســم محمــد، الحمایــة القانونیــة للمســتهلك، أطروحــة دكتــوراه، ك. ٣
.١٩٩٨جامعة بغداد، 

القوانین. د
.النافذ١٩٥١لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم . ١
القـــانون النمـــوذجي للتجـــارة الالكترونیـــة الصـــادر عـــن لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للقـــانون . ٢

.١٩٩٦ودلیل تشریعه الصادر عام ١٩٩٦التجاري الدولي في حزیران 
.٢٠٠٠لسنة ٨٣والتاجرة الالكترونیة التونسي رقم قانون المبادلات . ٣
.٢٠٠١/مشروع قانون التجارة الالكترونیة المصري الذي أعد في آذار. ٤
.٢٠٠١لسنة ٨٥قانون المعاملات الالكترونیة الأردني رقم . ٥
.١٤/٩/٢٠٠٢قانون التجارة الالكترونیة البحریني الصادر في . ٦
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